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The Legal Value of the Judicial Principles Issued by the
Courts of Law in Civil Cases: Analytical Study in Light of
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Abstract:
This study deals with an important issue, which is the legal value of the
judicial principles issued by the High Courts of Law within the UAE judicial
system. This very important issue is connected to the rights of litigants. The
study is conducted within the civil part of the litigation process. Two main
laws are illustrated in this study, which are both the UAE Federal Civil
Procedures Law, according to the amendment made to it in 2018, and the
UAE Federal Law Regulating the judicial relations between federal and local
judicial authorities, which was recently enacted. Both laws added new ideas
that were adopted for the first time in the UAE law. High Courts of Law in
the UAE law are four courts in number. In addition to the introduction and
conclusion, the study is divided into two sections; the first section deals with
the definition of the High Courts of Law in the judicial jurisdiction of the
UAE. It also addresses the definition of judicial principles issued by these
courts. The second part of the study, in turn, deals with the legal value of the
judicial principles issued by the High Courts of Law in the light of the above
two mentioned laws. The study ends at adopting several recommendations,
which are of high importance in achieving a higher level of justice.
Key words: Legal Value; Judicial Principles; Courts of Law; High courts;
Civil Cases; Emirati Judiciary.
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القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون يف القضايا املدنية
دراسة حتليلية يف ظل التعديالت الترشيعية احلديثة لدولة اإلمارات

*

د .بكر عبد الفتاح فهد الرسحان
أستاذ القانون اخلاص املشارك -كلية القانون – جامعة الشارقة
serhan1234.serhan1234@gmail.com

ملخص البحث
الدراسة حمل البحث تتناول بالبيان موضوعا مهم ترتبط به حقوق املتقاضني بشكل أسايس
سمها املرشع يف دولة
هو املبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون ،أو املحاكم العليا ،كم ا

اإلمارات .وذلك يف الشق املدين من عملية التقايض ،مع بيان قيمتها القانونية .وقد تم عقد هذه
الدراسة يف ظل قانونني؛ أوهلم هو قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،وفقا للتعديل الذي تم
إدخاله عليه يف العام  .2018أما القانون اآلخر فهو قانون تنظيم العالقات القضائية بني
السلطات القضائية االحتادية واملحلية ،والذي تم سناه يف العام  .2019إذ أضاف كل من هذين
القانونني أفكارا جديدة تم تبنيها ألول مرة يف النظام القانوين اإلمارايت؛ حيث أوىل املرشع
بموجبها عناية باملبادئ القضائية التي تصدر عن حماكم القانون يف دولة اإلمارات والبالغ عددها
أربع حماكم تتبع كل منها والية قضاء خمتلفة يف الدولة .وقد تم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني
باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة .وقد تم يف املبحث األول التعامل مع التعريف بمحاكم القانون
يف دولة اإلمارات .وأيضا تم يف هذا املبحث التعريف باملبادئ القضائية الصادرة عن هذه
املحاكم .أما املبحث الثاين ،فتناول القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم
القانون يف ظل كل من قانوين اإلجراءات املدنية لسنة  1992وتعديالته ،واملقصود هو التعديل
احلاصل عليه يف العام  ،2018وأيضا يف ظل قانون تنظيم العالقات القضائية بني السلطات
القضائية االحتادية واملحلية لسنة  .2019وقد انتهت الدراسة إىل توصيات عدة؛ من شأهنا حال
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تم األخذ هبا أن تؤدي إىل رفع سوية التنظيم القائم والوصول به إىل درجة أعىل من العدالة.
كلمت مفتاحية :القيمة القانونية؛ املبادئ قضائية؛ حماكم قانون؛ قضايا مدنية؛ حماكم عليا؛
قضاء اإلمارايت.
مقدمة:
املحاكم ،وهي التي تعترب ممثلً للسلطة القضائية التي تشكل إحدى السلطات الثلث يف
الدولة ،إضافة لكل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،تتوىل -كأصل عام -فض النزاعات
التي تقوم داخل اجلامعة من خلل إصدار قرارات ملزمة لألطراف تقبل التنفيذ جربا عن إرادة
األطراف املتضمنني يف النزاع ،متى طلب املستفيد من هذه األحكام إجراء مثل هذا التنفيذ.
وجيدر التنويه بأن املرشع اإلمارايت قام بتنظيم وسائل أخرى مرشوعة ،بديلة عن اللجوء إىل
ٍ
قانون حديث الصدور هو قانون التحكيم
املحاكم ،حلسم النزاعات ،كالتحكيم وذلك عرب
لسنة  ،2018وأيضا كتنظيمه ل ّلجوء إىل ما يسمى بمراكز التوفيق واملصاحلة لفض النزاعات
وديا ،متى توافرت الرشوط املقررة لذلك يف ظل قانون مراكز التوفيق واملصاحلة يف املنازعات
املدنية والتجارية رقم  17لسنة  .2016وعىل الرغم من وجود مثل هذه الوسائل اإَّل أن
املحاكم تعد هي الوسيلة األكثر استخداما لفض وحسم النزاعات.
وعملية فض النزاعات من خلل املحاكم تتمثل يف إعامل القايض لعقله وفكره لفهم وقائع
ٍ
بشكل
النزاع وإحلاقها باحلكم القانوين الذي يناسبها ،كأصل عام .وقد جيد القايض حل للنزاع
ٍ
مبارش وواضحٍ يف القانون .وقد حيتاج األمر من القايض البحث يف مصادر أخرى َّلستنباط
احلكم القانوين واحلل الواجب التطبيق عىل النزاع؛ كام لو جلأ إىل املصادر التفسريية؛ من مثل
جلوئه للفقه وآرائهم حلسم النزاعات .ويف مجيع األحوال ،إذا أصدر القايض حكام حاسام
للنزاع ،فيمكن أن ُيستنبط من هذا احلكم مبادئ معينة ُُيتدى هبا يف النزاعات املستقبلية من
ٍ
حمكمة يف
نفس النوع .مثل هذه املبادئ حتمل أمهية كبرية ،خاصة إذا كانت صادرة عن أعىل
السلم القضائي .وقد وضع املرشع اإلمارايت أحكاما مهمة يف نطاق تعامله مع هذه املبادئ.
وهو األمر اجلدير باَّلهتامم والبحث .من هنا ،جاءت هذه الدراسة للتعامل مع هذا املوضوع.
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مشكلة البحث وأمهيته:
مرة أخرى ،الدراسة حمل البحث جاءت لتتناول بالبيان موضوع املبادئ القضائية الصادرة
عن حماكم القانون يف دولة اإلمارات ،وذلك يف الشق املدين من عملية التقايض ،وذلك بغية
التعرف عىل قيمتها القانونية ،وذلك يف ظل قانونني؛ أحدمها تم تعديله يف العام ،2018
ٍ
واحد من هذين القانونني أضاف أفكارا جديدة تم تبنيها
واآلخر تم سنه يف العام  .2019كل
ألول مرة يف القانون اإلمارايت .بل إن أحد هذين القانونني -وفقا ألفضل علم لدى الباحث-
ٍ
بأفكار جديدة عىل مستوى القانون يف العامل العريب أمجع .من هنا ،سعت الدراسة
قد جاء
للتعامل مع التنظيم املقرر هلذا املوضوع املهم ،والذي ترتبط به العدالة وحقوق املتقاضني
بشكل أسايس.
تقسيم الدراسة ومنهجيتها :تبنت الدراسة املنهج التحلييل ،وذلك من خلل تناول
النصوص القانونية املنظمة للموضوع حمل البحث والعمل عىل حتليلها وتوضيح ما ورد فيها
من أحكام ،مع تقييم املسائل املتضمنة يف نطاق البحث ،وذلك مع عقد املقارنات إن لزم األمر
لتوضيح النقاط الواردة فيه .وفيام يتعلق بالتقسيم الذي انتهجته الدراسة ،فهو من خلل طرح
املوضوع عرب مبحثني؛ أوهلام يتضمن التعريف بمحاكم القانون يف دولة اإلمارات وباملبادئ
القضائية الصادرة عنها ،وهو ما يشكل خطوة أوىل للتعامل مع املوضوع حمل الدراسة .أما
املبحث الثاين ،فتناول القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون يف ظل
القوانني حمل الدراسة .فعىل بركة اهلل،،،

املبحث األول

حماكم القانون يف دولة اإلمارات واملبادئ القضائية الصادرة عنها
بداية ،يمكن القول بأن أول خطوة للتعامل مع املوضوع حمل البحث هو التعرف عىل حماكم
القانون يف دولة اإلمارات وبيان كيفية إختلفها عن غريها من املحاكم ،وذلك إضافة إىل التعرف
عىل املبادئ القضائية التي تصدر عن هذه املحاكم .وهو ما يمكن بيانه يف مطلبني كام ييل.
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املطلب األول
حماكم القانون يف التنظيم القضائي لدولة اإلمارات
املحاكم يف التنظيم القضائي لدولة اإلمارات تتعدد وتتنوع؛ فوَّلئيا ،أي من حيث وَّلية
ٍ
قضاء ذي وَّلية حملية ،وآخر ذي وَّلية
القضاء يف الدولة ،ينقسم التنظيم القضائي يف الدولة إىل
احتادية )1(.وللتوضيحَّ ،لبد من القول بأنه يف بداية األمر يف الدولة عند قيامها كان هنالك
حماكم مستقلة بكل إمارة .وعندما تشكل اَّلحتاد ،قرر الدستور اإلمارايت إنشاء حماكم احتادية
وترك اخليار لكل إمارة لنقل اختصاصات اهليئات القضائية املحلية التابعة هلا إىل املحاكم
اَّلحتادية )2(.ويف الوقت الراهن ،احتفظت إمارات ثلث بقضائها املحيل املستقل عن القضاء

قره حممود "أصول املحاكامت الرشعية واحلقوقية يف دولة
( )1حول تقسيم املحاكم اإلماراتية عموما ،انظر يف فتيحه ّ
اإلمارات العربية املتحدة" ،بل نارش ،وَّل سنة نرش ،ص 45وما يليها .أيضا ،أمحد صدقي حممود "قواعد املرافعات يف

دولة اإلمارات" ،ط ،1دون نارش ،1999،ص 142وما يليها .أيضا حممد نور شحاته" ،أصول قوانني املرافعات يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة" ،جزء  ،1ط ،1كلية رشطة ديب ،1990،ص 169وما يليها .أيضا انظر عموما ،أمحد حممد
مليجي" ،مبادئ املرافعات املدنية والتجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،دار القلم ،ديب ،1986،ص 193وما
يليها .أيضا عيل تركي" ،رشح قانون اإلجراءات املدنية" ،دار النهضة ،ط ،2011 ،2ص  291وما يليها.
( )2جاء يف املادة  104من الدستور اإلمارايت أنه "تتوىل اهليئات القضائية املحلية يف كل إمارة مجيع املسائل القضائية التي
مل يعهد هبا للقضاء اَّلحتادي بمقتىض أحكام هذا الدستور" .وجاء يف املادة  105من الدستور أنه "جيوز بقانون احتادي
يصدر بناء عىل طلب اإلمارة املعنية نقل كل أو بعض اَّلختصاصات التي تتوَّلها هيئاهتا القضائية املحلية بموجب املادة
السابقة إىل املحاكم اَّلحتادية اَّلبتدائية ."...وقد قررت املحكمة اَّلحتادية العليا يف هذا اخلصوص أن القضاء اَّلحتادي
هو صاحب الوَّلية يف الفصل يف مجيع املنازعات املدنية والتجارية واجلزائية التي تثور عىل أرض الدولة اإَّل ما استثني
من ذلك بنص خاص ،حيث تضمن حكمها أن "...من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه ملا كان من األصول...أن جهة
املحاكم [اَّلحتادية] هي املنوط هبا وَّلية القضاء يف الدولة بام يبيح هلا الفصل يف مجيع املنازعات اإَّل ما استثنى بنص
خاص ،فيخرج من وَّليتها أعامل السيادة ،وبعض املنازعات ذات العنرص األجنبي .وما قد يكون يف الدولة من جهات
قضائية أخرى كهيئات التحكيم أو املحاكم اَّلستثنائية ،أو القضاء املحيل يف بعض اإلمارات ."...طعن رقم  529و530
لسنة  25القضائية/صادر بتاريخ ( 9/10/2006رشعي مدين) .موجود عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة .2016/10/15
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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اَّلحتادي .هذه اإلمارات الثلث هي كل من إمارة

ديب)3(،

وإمارة رأس اخليمة ،وإمارة

أبوظبي )4(.أما اإلمارات األربع الباقية ،فتبعت القضاء اَّلحتادي.
ويف مقابل التقسيم املتقدم ،يقوم -يف التنظيم الداخيل للمحاكم يف ظل كل وَّلية ،تقسيم
آخر يعتمده الفقه للمحاكم ،من جهة طبيعة العمل الذي تقوم به املحاكم التابعة للوَّلية
الواحدة ،هو تقسيم املحاكم إىل حماكم موضوع وحماكم قانون .وتنقسم حماكم املوضوع بدورها
إىل حماكم درجة أوىل وحماكم درجة ثانية .وحماكم املوضوع -والتي خترج عن نطاق هذه
الدراسة وهي التي سيتم التعامل معها بالقدر اللزم لبيان املقصود بمحاكم القانون حمل
البحث -يقصد هبا املحاكم التي تتوىل حتقيق النزاعات التي تعرض عليها وتقوم ،كأصل عام،
بإصدارحكم يف موضوعها هبدف الوصول إىل حكم يف املسائل املتنازع عليها)5(.

( )3وقد قررت املحكمة اَّلحتادية العليا يف هذا اخلصوص مثل أنه "ولئن كان دستور دولة اإلمارات العربية ينص يف
املادة الثالثة منه عىل أن لإلمارات األعضاء يف اَّلحتاد السيادة عىل أراضيها ومياهها اإلقليمية يف مجيع الشؤون التي َّل
خيتص هبا اَّلحتاد وينص يف املادة  104منه عىل أن تتوىل اهليئات القضائية املحلية يف كل إمارة مجيع املسائل القضائية التي
مل يعهد هبا للقضاء اَّلحتادي بمقتىض أحكام هذا الدستور وكانت إمارة ديب قد احتفظت بالسلطة القضائية ملحاكمها
املحلية فيكون هلا وَّلية نظر الدعاوى التي تقع يف إقليم إمارة ديب وبعدم خضوع أحكامها للطعن بأي طريق من طرق
الطعن أمام املحاكم اَّلحتادية وهو ما يرتتب عليه أن حماكم ديب تعترب جهة قضائية مستقلة عن القضاء اَّلحتادي ويكون
توزيع اَّلختصاص بنظر الدعاوي القضائية فيام بني املحاكم اَّلحتادية واملحاكم املحلية يف ديب اختصاصا وَّلئيا أو وظيفيا
تتحد بموجبه وَّلية اجلهات القضائية املختلفة يف دولة اإلمارات العربية وأنه يعترب بناء عىل ذلك من النظام العام" .طعن
رقم  137لسنة  11القضائية/صادر بتاريخ  ( 1990 / 1/21مدين ) .موجود عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة .2016/10/15
( )4إمارة أبوظبي بعد أن كانت حماكمها جزءا من القضاء اَّلحتادي ،استقلت عن هذا القضاء (اَّلحتادي) عام 2006
بموجب القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن دائرة القضاء يف أبوظبي .انظر ،حول هذا املوضوع (أي انفصال إمارة
أبوظبي عن القضاء اَّلحتادي) ،يف تركي ،عيل" ،رشح قانون اإلجراءات املدنية" ،دار النهضة ،ط ،2011 ،2هامش()1
ص.309
( )5فتحي وايل"،الوسيط يف قانون القضاء املدين" ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي ،2002/2001،ص207
وما يليها .أيضا ،أمحد هندي "أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية" ،دار اجلامعة اجلديدة ،2002 ،ص 27وما
يليها.
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وتنقسم حماكم املوضوع يف دولة اإلمارات إىل فئتني ،يتحقق من خلل كل منهام ما يسمى
بمبدأ التقايض عىل درجتني؛ ومها كل من حماكم الدرجة األوىل وحماكم الدرجة الثانية .أما
حماكم الدرجة األوىل ،والتي تسمى باملحاكم اَّلبتدائية ،فهي املحاكم التي -كأصل عام -يلزم
اخلصم برفع دعواه إليها وجوبا عندما يعرض نزاعه عىل القضاء ألول مرة .فكقاعدة عامة،
هذه املحاكم تشكل اخلطوة األوىل التي َّل يمكن للخصم أن حيصل عىل حقه عرب القضاء اإَّل
باملرور هبا )6( .وهذه املحاكم (أي حماكم الدرجة األوىل) يف التنظيم القضائي لدولة اإلمارات،
تنقسم إىل كل من املحاكم اجلزئية )7(،واملحاكم الكلية )8(.أما حماكم املوضوع من الدرجة الثانية
فتتمثل بمحكمة اَّلستئناف ،وهي املحكمة التي تعرض عليها نزاعات عرضت عىل حماكم
الدرجة األوىل كأصل عام ،حيث ينبغي أن ُينظر النزاع من إحدى حماكم الدرجة األوىل قبل
عرض املسألة عىل هذه املحاكم ،كقاعدة عامة)9(.

( )6حول املحاكم اَّلحتادية اَّلبتدائية ،انظر أمحد صدقي حممود "قواعد املرافعات يف دولة اإلمارات" ،ط ،1دون نارش،
 ،1999ص 154وما يليها .أيضا ،انظر عيل تركي" ،رشح قانون اإلجراءات املدنية" ،دار النهضة ،ط،2011 ،2
ص 254وما يليها.
( )7املحاكم اجلزئية هي أدنى درجات املحاكم يف اإلمارات وهي ختتص بالقضايا قليلة القيمة كأصل عام ،وتنعقد
املحاكم اجلزئية من قاض منفرد .انظر املادة  30من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت.
( )8املحاكم الكلية هي النوع الثاين من حماكم الدرجة األوىل يف اإلمارات .وهي حماكم تنظر يف القضايا التي خترج عن
اختصاص املحاكم اجلزئية كأصل عام ،وهي ختتص بكل ما َّل ختتص به املحاكم اجلزئية كأصل عام .انظر املادة  30من
قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت.
( )9وقد قررت املحكمة اَّلحتادية العليا يف هذا اخلصوص أن املرشع عقد " ...ملحاكم اَّلستئناف اَّلختصاص بنظر
الطعون التي ترفع إليها عن األحكام الصادرة من املحاكم اَّلبتدائية بمقتىض الوَّلية العامة املقرر للمحاكم اَّلحتادية وَّل
جيوز هلا أن تتخىل عن هذه الوَّلية ،وذلك اَّلختصاص اإَّل إذا كان املرشع قد جعل الوَّلية هليئة قضائية أخرى أو ملحكمة
استئناف غريها ."...طعن رقم  529و 530لسنة  25القضائية/صادر بتاريخ  ( 9/10/2006رشعي مدين ) .موجود
عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين عىل:
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة  .2016/10/15أيضا ،انظر املادة
 12من قانون السلطة القضائية اإلمارايت لسنة  .1983حول املحاكم اَّلستئنافية ،انظر ،أمحد صدقي حممود "قواعد
املرافعات يف دولة اإلمارات" ،ط ،1دون نارش ،1999 ،ص 152وما يليها.
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ويف مقابل حماكم موضوع يأيت النوع اآلخر من املحاكم ،وهو حماكم القانون .ويقصد
بمحكمة القانون ،املحكمة التي تتوىل -متى توافرت الرشوط واحلاَّلت القانونية املقررة-
تدقيق القضايا التي تم عرضها عىل املحاكم األخرى السابقة (حماكم الدرجتني األوىل والثانية)،
هبدف مراقبة حسن تطبيق تلك املحاكم للقانون .فهذه املحاكم (أي حماكم القانون َّل تتوىل
بحث موضوع املسألة املتنازع عليها بشكل جيعل منها حمكمة موضوع.
وعىل سبيل التوضيح ،يمكن القول بأن وظيفة املحاكم مجيعها -وهذا يشمل حماكم
املوضوع يف الدرجتني األوىل والثانية -تتمثل يف تطبيق القانون عىل الوقائع املقدمة إليها .وهي
بالنتيجة ملزمة بمعرفة وقائع النزاع ومعرفة احلكم القانوين املقرر هلا وتطبيقه عليها .وهذا
حرفيا ما تقوم به حماكم الدرجة األوىل .أما حماكم الدرجة الثانية فهي أيضا بدورها تراقب عمل
حماكم الدرجة األوىل من جهة القانون ،كوهنا -كأصل عام -تدقق يف وقائع النزاع ويف القواعد
القانونية التي طبقتها تلك املحاكم عليها .وقريب من هذا الدور ما متارسه املحكمة األعىل
مرتبة من هاتني املحكمتني -والتي سامها املرشع ،وفقا ملا سريد تاليا ،باملحاكم العليا -والتي
يطلق عليها حرصيا تسمية حماكم القانون .فهذه املحاكم (أي املحاكم العليا أو حماكم القانون)،
هي أيضا  ،حال تم إحضار النزاع أمامها تفعل كفعل حماكم الدرجة الثانية جتاه حكم حماكم
الدرجة األوىل ،حيث تدقق واقعة النزاع وتراقب تطبيق احلكم الصادر بشأهنا (أي بشأن تلك
الوقائع) من جهة القانون.
لذا ،فكل املحاكم هتتم بموضوع النزاع ووقائعه وأيضا تلجأ ملعرفة حكم القانون ،وبحث
كيفية ومدى انطباقه عىل موضوع ووقائع النزاع املثار أمامها .غري أن سبب تسمية هذه املحاكم
العليا حرصيا بــ "حماكم القانون" إنام يكمن يف فكرة أن حمكمة القانون ،يف نطاق املنازعات
املدنية ،هي حمكمة وظيفتها األساسية مراقبة تطبيق املحاكم األدنى درجة منها للقانون ،حيث
تراقب هذه املحكمة القرارات الصادرة عن حماكم الدرجتني األوىل والثانية ،القابلة للعرض
عليها ،وإذا وجدت أن حكم تلك املحاكم غري موافق للقانون ،فإهنا -كقاعدة عامةَّ -ل تفصل
يف موضوع النزاع ،وإنام تتوىل إعادة القضية إىل تلك املحاكم (أي إىل حماكم املوضوع) لتحسم
النزاع يف ظل ما تويص به من توجيهات .وبالنتيجة ،ومن اجلهة املقابلة أمكن القول إن
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اَّلختلف بني تسميتي حماكم القانون وحماكم املوضوع يكمن يف فكرة أن األصل العام يف
ٍ
بقرار حاس ٍم
األخرية (أي حماكم املوضوع) أهنا إنام حتسم موضوع النزاعات التي تعرض عليها
للخصومة فيها .أما حماكم القانون ،فليست هذه مهمتها الرئيسية كأصل عام ،وإنام مهمتها
الرئيسية تكمن فيام تقدم بيانه من مراقبة تطبيق املحاكم األدنى درجة منها (أي حماكم املوضوع)
للقانون وتأييد الصائب أو املوافق للقانون من أحكامها ونقض أو إلغاء غري املتفق مع القانون
من أحكام تلك املحاكم .ومتى قررت املحكمة النقض فإهنا َّل تُــحــل حكمها حمل قرارات
وأحكام تلك املحاكم كام تفعل حمكمة الدرجة الثانية ،وإنام تعيد األمر ملحكمة املوضوع مرة
أخرى لتتوىل التعامل مع النزاع يف ظل ما قررته هذه املحكمة)10(.

ومن املتفق عليه بأن حمكمة القانون ،هبذا العمل ،إنام هي مت ّيز بني التطبيق الصحيح وغري
الصحيح للقانون؛ كام أهنا تنقض احلكم املخالف وتقوم بإعادة القضية منقوضة إىل حماكم
املوضوع كأصل عام ،كام أهنا كأصل عام تكون أعىل املحاكم يف الدولة .ويف قوانني دولة
اإلمارات محلت حماكم القانون -كل واحدة منها -إحدى هذه التسميات الثلث ،وفقا ملا
سريد بيانه تاليا يف ظل القوانني حمل الدراسة .ففي وَّلية القضاء املحيل إلماريت ديب ورأس
اخليمة محلت حمكمة القانون يف كل منهام تسمية حمكمة التمييز .أما يف إمارة أبوظبي ،فحملت
تسمية حمكمة النقض .أما يف وَّلية القضاء اَّلحتادي ،فحملت تسمية املحكمة اَّلحتادية العليا.
علام بأن املحكمة اَّلحتادية العليا -فيام عدا عملها كمحكمة نقض تراقب عمل حماكم املوضوع
يف ظل وَّليتها -تعد املحكمة األعىل يف الدولة )11(،وهلا اختصاصات حرصية عديدة؛ أمهها
مثل تفسري نصوص الدستور وبحث دستورية القوانني ،وأيضا حسم مشاكل اَّلختصاص

( )10ومن املفيد التنويه هنا بأن حمكمة النقض قد تقوم يف حاَّلت معينة -استثنائية -بفصل موضوع النزاع املعروض
عليها ،دون إعادة القضية إىل حماكم املوضوع ،وذلك متى توافرت الرشوط اللزمة لذلك .انظر املادة  184من قانون
اإلجراءات املدنية اإلمارايت.
( )11املادة  1من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا قررت أنه "تنشأ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حمكمة عليا تسمي
باملحكمة اَّلحتادية العليا ويشار إليها يف هذا القانون باملحكمة العليا .وتكون هذه املحكمة اهليئة القضائية العليا يف
اَّلحتاد".
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القضائي بني جهات القضاء املختلفة القائمة يف الدولة ،وكذلك حسم املنازعات بني إمارات
الدولة املختلفة إن وجد)12(.

أما عن دور املحكمة اَّلحتادية العليا كمحكمة قانون جتاه حماكم املوضوع ،باملعنى املتقدم،
فهي تقف عىل التوازي ،وعىل قدم املساواة كأصل عام ،مع باقي املحاكم (حماكم القانون)
املحلية املتقدم بياهنا ،وتنحرص صلحيتها يف هذا النطاق باملحاكم التابعة للقضاء اَّلحتادي دون
املحيل.

املطلب الثاين
املبادئ القانونية الصادرة عن حماكم القانون
مر آنفا أن حماكم القانون َّل تشكل درجة من درجات التقايض وأهنا أعىل املحاكم يف ظل
ّ

سامها به املرشع اإلمارايت ،وفقا ملا سريد بيانه .هذه
الوَّلية القضائية التي تنشأ فيها ،وهو ما ّ

املحاكم  ،مرة أخرىَّ ،ل تعد درجة من درجات التقايض ،وهي تؤدي مهمة أساسية تتمثل يف
مراقبة حسن تطبيق حماكم املوضوع التابعة هلا للقانون .وإمتاما للفائدة ،ويف سبيل حتقيق
مهمتها ،فإن هذه املحكمة تساعد عىل وحدة تطبيق القواعد القانونية يف الدولة .بكلامت
أخرى ،املحكمة العليا يف ظل الوَّلية القضائية الواحدة هي األعىل يف ظل تلك الوَّلية وهي
تراقب تطبيق حماكم املوضوع التابعة هلا للقانون ،لذا ،فاملسألة القانونية الواحدة املقررة من قبل

( )12املادة  33من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا قررت أنه "ختتص املحكمة العليا دون غريها بالفصل يف األمور
اآلتية -1:املنازعات املختلفة بني اإلمارات األعضاء يف اَّلحتاد -2 ....بحث دستورية القوانني -3 ....بحث دستورية
الترشيعات الصادرة من إحدى اإلمارات -4 ....بحث دستورية القوانني والترشيعات واللوائح عموما -5 ....تفسري
أحكام الدستور -6 ....تفسري املعاهدات واَّلتفاقيات  -7 ....مساءلة الوزراء وكبار موظفي اَّلحتاد -8 ....اجلرائم
التي هلا مساس مبارش بمصالح اَّلحتاد  - 9 ....تنازع اَّلختصاص بني القضاء اَّلحتادي واهليئات القضائية يف اإلمارات.
 -10تنازع اَّلختصاص بني هيئة قضائية يف إمارة وهيئة قضائية يف إمارة أخرى أو بني اهليئات القضائية يف أية إمارة فيام
بينها -11 .أية اختصاصات أخرى "...وقد تم إيراد نص مقارب يف الدستور اإلمارايت ،انظر املادة  99من الدستور .
أيضا ،انظر مربوك ،عاشور" ،1999/1998 ،النظرية العامة لقانون القضاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"،
الكتاب األول ،ط ،2جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ص .252
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أكثر من حمكمة من حماكم املوضوع التابعة للوَّلية القضائية الواحدة إذا متت مراقبة قرارهتا
مجيعها من قبل حمكمة واحدة ،فإن هذه املحكمة غالبا ما ستتبنى موقفا متامثل من القواعد
واملسائل القانونية املتامثلة.
وهذا من شأنه أن جيعل التطبيق القانوين واحدا يف املسألة القانونية الواحدة .وهذا ما أكده
القضاء من أن "...حمكمة النقض...مهمتها مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ،وتوحيد
القواعد القانونية بالنسبة للمسألة الواحدة حتى َّل خيتلف احلكم فيها من حمكمة إىل
أخرى )13(."...علام بأن هذا ،أي السعي لتوحيد القواعد القانونية يف املحاكمَّ ،ل يعني بأي
حال إلزامية قرارات هذه املحاكم (حماكم القانون) للمحاكم األدنى منها مرتبة -ضمن الوَّلية
القضائية التي تقوم هبا ،مع مراعاة ما سييل بيانه من نقاش يف هذا اخلصوص يف اجلزء التايل من
الدراسة.
واملحاكم العليا (حماكم القانون) تُــشكل من أعىل القضاة رتبة وأكثرهم خربة ،وهم الذين
يشرتط هبم السن األعىل من بني القضاة كأصل عام )14(،ونظرا ألمهية القرارات التي يصدرها
هؤَّلء القضاة يف توحيد تطبيق القانون ،ونظرا خلربهتم وكوهنم -كأصل عام -أكثر البرش
تعامل مع قواعد القانون من خلل سريهتم املهنية يف نطاق القانون وحسم النزاعات ،فضل
عن متحيصهم ٍ
لكل من حجج املحامني املختلفة وحتليلت الفقه ورشاح القانون وأيضا
تعاملهم املستمر مع الترشيعات ،أعطى القانون أمهية ملا يصدر عنهم (أي عن قضاة هذه
املحاكم) من أحكام .وقد متت اإلشارة إىل بعض من مشتملت ومضامني هذه األحكام
الصادرة عن قضاة هذه املحاكم بتسميات منها تسمية املبادئ أو القواعد القانونية )15(.ومنها

( )13حكم صادر عن املحكمة اَّلحتادية العليا يف الطعن رقم  529و 530لسنة  25القضائية/صادر بتاريخ
( 9/10/2006رشعي مدين) .موجود عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل:
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة .2016/10/15
( )14انظر مثل املادة  18من قانون السلطة القضائية اَّلحتادي.
( )15انظر مثل املادتني  13و 14و 65من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا.
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ما أشار إليها من خلل تسمية املبادئ القضائية )16(.فام هي هذه املبادئ؟
بداية ،يمكن القول بأن ما يصدر عن حماكم القانون هو يف أصله وبشكله األسايس حكم
قضائي .واحلكم القضائي -بمعناه الواسع هو الوسيلة التي يعرب هبا القايض عن موقفه من
املسألة املثارة أمامه ،موضوعية كانت هذه املسألة أم إجرائية .فاحلكم بمثابة إعلن لفكر
القايض -أثناء سري القضية أو يف هنايتها -عندما يستعمل سلطته القضائية املقررة

له)17(.

عرف احلكم ،يف تعديلته األخرية احلاصلة عىل
وجدير بالذكر أن املرشع اإلمارايت كان قد ّ

اللئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية ،بأنه "النسخة الوحيدة املوقعة من القايض أو اهليئة

القضائية الكرتونيا أو يدويا وفق الضوابط واإلجراءات املنصوص عليها )18(."...ويقتيض
التنويه بأنه ليس هنا حمل بحث بيانات وإجراءات إصدار األحكام ،يف القانون اإلمارايت ،غري
أن السؤال هو هل يعترب كل حكم يصدر عن املحكمة مبدأ؟ وما معنى أن يصبح احلكم مبدأ؟
وهل املبدأ املقصود هنا هو مبد ٌأ قانوين أم قضائي؟ وهل هنالك فارق بني اَّلثنني من األساس؟
ِ
يتكون منها ،كالناواة مبدأ الناخل؛
لغويا ،جاء أن املبدأ هو مبدأ اليشء ،أي ّأوله وما ّدته التي ا
أو يرتكاب منها ،كاحلروف مبدأ الكلم واجلمع مبادئ ،وأيضا ،املبدأ هو املُ ْع َت َقد؛ أو القاعدة

( )16انظر مثل املادة  183من قانون اإلجراءات املدنية ،وأيضا ،املادة  14من قانون تنظيم العلقات القضائية الذي
سيايت بيانه تاليا.
( )17انظر أمحد هندي "أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية" ،دار اجلامعة اجلديدة ،2002،ص .901أيضا انظر
أمحد أبو الوفا "املرافعات املدنية والتجارية" ،ط ،15.منشأة املعارف ،دون سنة نرش ،ص 712و .713أيضا ،نبيل
إسامعيل عمر " قانون أصول املحاكامت املدنية" ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،2008،ص 441و .445أيضا عيل
احلديدي "القضاء والتقايض وفقا لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة" ،ط ،1كلية رشطة ديب،
 ،1998ص 249وما يليها .أيضا انظر وقارن يف حلمي حممد احلجار "الوجيز يف أصول املحاكامت املدنية" ط،1
منشورات احللبي احلقوقية ،2007 ،ص 500وما يليها .وأيضا ،عموما ،انظر أمحد خليل" ،أصول املحاكامت املدنية"،
منشورات احللبي احلقوقية ،2001 ،ص 407وما يليها.
( )18انظر نص املادة  2من اللئحة التنظيمية للقانون وفقا للتعديل احلاصل بموجب قرار جملس الوزراء -رقم -33
لسنة  .2020وَّل بد من التنويه أيضا بأن املرشع يستخدم أحيانا تعبري "قرار" للدَّللة عىل احلكم ،وهو ما فعله مثل يف
املادة  54من ذات اللئحة .لذا ،فكل التسميتني مستخدمتان من قبل املرشع .وليس هنا حمل تقييم هذا املوضوع.
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األخلق ّية أو عقيدة مبادئ األخلق ،أو هو قاعدة ومعيار علمي تُبنى عليه قيم األعامل.
اليشء :هو قواعده األساسية التي يقوم عليها)19(.
وأيضا ،مبدأ ّ

ّ

إذا ،فاملعنى اللغوي للمبدأ -يأيت غالبا كرديف لكلمة القاعدة ،أو كمعنى ٍ
مؤد إليها وهو-
هبذا الوصف يصلح ألن يكون معتمدا حتى يف إطار اَّلصطلح القانوين .وهو ما سيتم
اخللوص إليه فيام سيأيت ،لكن بعد طرح أكثر من سؤال يف هذا الشأن .فبداية ،ماذا عن التعبري
الذي استخدمته قوانني دولة اإلمارات يف هذا اخلصوص؟ هل املبدأ مستخدم بمعنى القاعدة
عند تعلق األمر بالتعامل مع أحكام املحاكم واستخلص األفكار املهمة منها؟
كإجابة ،من واقع الترشيع اإلمارايت ،نجد ،بداية ،بأن القانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن
السلطة القضائية يف إمارة ديب كان قد استخدم تعبريي (املبادئ والقواعد) وذلك بشكل يثري التساؤل
حوهلام ،وذلك يف املادة ( )22منه والتي قررت أنه "خيتص املكتب الفني بام ييل -1 :استخلص
املبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تُقرها حمكمة التمييز فيام ت ِ
ُصدره من أحكام ."...واضح أن
ِّ
هذا النص يشري إىل ،وجيمع بني ،مصطلحي (قانوين وقضائي) معا يف نطاق اإلشارة إىل استخلص
األفكار من أحكام املحكمة ،وهو يف حقيقته ،هبذا ،يثري ويؤكد السؤال املتقدم حول ما إذا كان هنالك
إختلف بني هذين املصطلحني وأيضا ما إذا كان اَّلختلف قائام ،كذلك ،بني مصطلحي (املبادئ
والقواعد) الواردتني يف النص .والنص أيضا يثري السؤال حول ما إذا كان تعبري (املبادئ) قرين
حرصيا ملصطلح (قانوين) وأيضا ،وبنفس الوقت ،يثري يف املقابل التساؤل حول ما إذا كان تعبري
(القواعد) قرينا حرصيا ملصطلح (قضائي)؟ ويتأيد هذا السؤال بنص املادة ( )20من نفس القانون،
والذي يشري بدوره إىل "املبادئ القانونية" دون القواعد القضائية)20(.

( )19انظر يف قاموس املعاين:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3/

متت زيارته يف .2020/4/12

ُسمى "اهليئة العامة"،
وسعة ت ّ
( )20هذا النص (أي نص املادة  )20قرر أنه "أ -تُشكّل يف حمكمة التمييز هيئة قضائية ُم ّ
تتألف من رئيس حمكمة التمييز أو أقدم قضاهتا وثامنية قضاة عىل األقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ،وختتص بالنظر

والبت بام ييل -2...:عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوين أقرته ذات املحكمة يف حكم سابق."....
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أما قانون دائرة القضاء يف إمارة أبوظبي رقم  23لسنة  ،2006فاكتفى باستخدام مصطلح
(مبدأ) والذي ُقرن مع مصطلح (قانوين))21(.
أما إمارة رأس اخليمة ،فقد جاء يف املادة  16من املرسوم األمريي رقم  5لسنة  2012بشأن
اهليكل التنظيمي لدائرة املحاكم فيها أنه " ...ويامرس املكتب الفني املهام والواجبات الرئيسية
التالية -2 ...-:مجع الوثائق والبحوث واملعلومات واملبادئ والقواعد القانونية الصادرة عن
املحاكم اَّلحتادية واملحلية" .وجاء يف املادة  11من القانون رقم  5لسنة  2012بشأن قانون
تنظيم القضاء بنفس اإلمارة تسمية (املبادئ القانونية) ،حيث قررت هذه املادة أنه "تشكل
حمكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة .ويكون هبا دوائر...وتؤلف كل دائرة من ثلثة
قضاة .وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة منها."...
وخيتلف النص املقرر هنا عن ذلك املقرر يف قانون السلطة القضائية يف إمارة ديب من جهة
أن نص املادة  -16من املرسوم األمريي إلمارة رأس اخليمة املشار إليه بأعله -قرن كل من
مصطلحي (املبادئ والقواعد) مع مصطلح (القانونية) حرصيا ومل يرش إىل مصطلح
(القضائية) من قريب أو بعيد بجوار أي من املصطلحني املتقدمني.
ويف املقابلُ ،وجد بأن قانون املحكمة اَّلحتادية العليا كان قد أشار يف املادة  14منه بأن من
مهام املكتب الفني للمحكمة استخلص ما أسامه بـ "القواعد القانونية التي تقررها املحكمة".
وأخريا ،ورد يف قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،يف املادة  183منه ،اإلشارة إىل تعبري
"املبدأ القضائي" ،ونفس احلكم ورد يف املادة  14وما يليها من قانون تنظيم العلقات القضائية

( )21املادة  10مكرر 3من هذا القانون قررت أنه "تشكل اجلمعية العمومية ملحكمة النقض هيئتني باملحكمة يرأسها
رئيس املحكمة أو أقدم قضاهتا وتتكون كل منها من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس .إحدامها للمواد اجلزائية واألخرى
للمواد املدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية وغريها .وإذا رأت إحدى دوائر حمكمة النقض ،وهي بصدد نظر
دعوى أو طعن ،العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة ،أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من املحكمة ،حتيل
األمر عىل رئيس املحكمة لعرض نظر الطعن عىل اهليئة املختصة للفصل فيها."...
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بني اإلمارات رقم  10لسنة  .2019وسيتم التعرض هلاتني املادتني تفصيل فيام سيأيت)22(.

واضح ،إذا ،بأن الترشيعات املختلفة داخل الدولة تضمنت تنوعا يف التسميات التي تطلقها عىل ما
يمكن استخلصه من أحكام القضاء؛ فمنها من استخدم تعبري (املبادئ) ومنها من استخدم تعبري
(القواعد) ،ومنها من قرن تلك التسميات بتعبري (القانونية) لتصبح (املبادئ أو القواعد القانونية).
ومنها من قرهنا بتعبري (القضائية) لتصبح (املبادئ أو القواعد القضائية) .والسؤال املثار آنفا هو ما مدى
قيام اَّلختلفات بني هذه التسميات ،وهل من جمال لضمها مجيعا معا بشكل يزيل اإلشكاَّلت؟
وأيضا ،هل يعترب كل حكم يصدر عن املحكمة مبدأ؟ وما معنى أن ينجم املبدأ عن حكم ما؟
عدد قليل من الفقه والباحثني تعرض لبعض من هذه األسئلة .وقد تعاملوا بصورة أساسية مع
التفرقة بني املبادئ القانونية واملبادئ القضائية .فمع اتفقاهم عىل أن املبادئ القانونية واملبادئ
القضائية هي نتاج حكم تصدره -أو نتاج جمموعة من األحكام تصدرها -املحكمة .ويف سبيل
وضع التفرقة ،ذهب رأي منها إىل أن املبدأ يوصف أنه "مبدأ قانوين" إذا كان احلكم قد استند إىل
نص قانوين مكتوب (أي إىل نص ترشيعي) ،سواء أقامت املحكمة بتطبيقه كام هو ،أو أكملت
النقص فيه -إن وجد مثل هذا النقص -أو أن تقوم املحكمة بمجرد تفسريه يف حكمها ) )23(.فام
يستخلص من مثل هذا احلكم هو مبدأ قانوين َّل قضائي .وباملقابل ،وفقا هلذا التوجه ،فإنه إذا كان
احلكم قد صدر دون أن يستند إىل نص قانوين مكتوب (دون وجود نص ترشيعي)؛ كام لو عرضت
عىل القايض مسألة مل ينظمها القانون املكتوب فلجأ القايض فيها إىل اَّلجتهاد؛ كام لو حاول -حتى
َّل يعد منكرا للعدالة -تطبيق مبادئ العدالة والقوانني الطبيعية ،فإن ما يستخلص من مثل هذا
( )22املادة  183من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت -حسبام عدلت بموجب (املادة  )1من القانون املعدل رقم ()18
لسنة  -2018قررت أنه إذا رأت حمكمة النقض "...أن الطعن غري مقبول لسقوطه...أو لكون املسألة القانونية املثارة
يف الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ومل تر العدول عنه أمرت ."...واملادة  14وما يليها من قانون تنظيم
العلقات القضائية بني اإلمارات ،فقررت أنه " تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد املبادئ القضائية اَّلحتادية
واملحلية" ،برئاسة رئيس املحكمة اَّلحتادية العليا."...
( )23خالد عنقر ،دور القايض املدين يف تفسري القاعدة القانونية ،جملة الفقه والقانون ،ع 2016 ،41منشور عىل:
https://content.mandumah.com/download?t=00287e0803026f86b9093bcb08a385a7d301bf
متت الزيارة 59&f=taPgJZR5rZdg0jMuzUZgJwmSfc86idYV6qkKHal6Yus=&s=1.2020/11/5
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احلكم إنام هو مبدأ قضائي َّل قانوين )24(.ومن ضمن ما تضمنه هذا الرأي -دون أن يضع تأصيل
للمسألة -أن املبدأ القضائي ينجم عن اجتهاد املحكمة املستمد من أي مصدر كان؛ كالعرف أو
الرشيعة أو مبادئ العدالة ،وذلك فيام عدا النص الترشيعي ،وفقا ملا تقدم ،إذ إن اإلعتامد عىل األخري
حرصيا يؤدي إىل قيام املبادئ القانونية َّل القضائية .كام يشري هذا الرأي -إشارة عابرة دون تدقيق-
إىل أن املبدأ القضائي ينجم عن تواتر يف إتباعه من قبل املحاكم -دون حتديد مرتبة هلا (أي املحاكم).
أما املبدأ القانوين -ومن خلل اإلشارة العابرة دون تدقيق أيضا -فيصدر عن املحكمة العليا دون
اإلشارة إىل رضورة التواتر فيه)25(.

وقريب من هذا التوجه -مع وجود بعض اَّلختلف واخللط -ما أفاد به رأي آخر من أنه إذا
مصدر ٍ
ٍ
معني هلذه القاعدة -فإن ما ينشأ
ُبني احلكم القضائي عىل قاعدة قانونية معروفة -دون حتديد
عنه إنام هو مبدأ قانوين ،كون املحكمة إنام كشفت عن قانون قائم بالفعل .ومن ثم يفيد هذا التوجيه
بأن املبدأ القانوين يضعه املرشع (السلطة الترشيعية) وتكشف عنه املحكمة ،وفقا هلذا الرأي .أما
املبدأ القضائي والذي ،أيضا يفيد هذا التوجه برضورة أن ينجم عن تواتر يف اتباعه من قبل املحاكم،
فيكون حال إنشاء احلكم لقاعدة قانونية جديدة سواء أشكلت إضافة للقانون ،كام لو عاجلت
وأمتّت نقصا ورد فيه ،أم أهنا قامت بمجرد توضيح "ما مل يكن واضحا فيه" )26(.وهذا جانب من
اخللط القائم هنا ،كون تفسري القاعدة َّل يعد إنشاء هلا.

ويفيد هذا التوجه بأن املبادئ القضائية ،بمعناها العام ،إنام هي قواعد كلية تستقى من
األحكام والقرارت القضائية والتي تقبل التعميم عىل وقائع أخرى رغم أن هذه القواعد الكلية
( )24حول التعريف باجتهاد القايض وأمهيته ،انظر ريم صابر ،اجتهاد القايض اإلداري يف إنشاء وتطوير املبادئ العامة
للقانون ،جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،ع ،)2018( ،22ص  159وما يليها .أيضا ،انظر بشكل مقارن،
إبراهيم شحاته ،يف اجتهاد القايض :نظرة مقارنة ،جملة العلوم القانونية واَّلقتصادية ،م ،4ع ،)1962( 2ص 1وما يليها.
( )25انظر  ،أمحد إبراهيم عطااهلل ،السوابق القضائية يف الترشيع الفلسطيني :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء الرشيعة
اإلسلمية والنظم القانونية ،رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسلمية (غزة) ،2018 ،ص 29و .30علام بأن الباحث حيرص
حتليلته -دون سند -يف "النظام القانوين الفلسطيني" عىل حد تعبريه.
( )26انظر فواز املطريي ،أثر املبادئ القضائية يف النصوص اجلنائية يف ضوء النظام القضائي السعودي :دراسة تأصيلية
قانونية ،29 ،جملة كلية الرشيعة والقانون -جامعة األزهر -بأسيوط ،2017 ،ص  229وما بعدها.
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صادرة عن غري اجلهة املختصة بوضع القوانني )27(.أما بمعناها اخلاص ،فاملبادئ القضائية،
وفقا هلذا اَّلجتاه هي قواعد من صنع القضاء املختص ،والتي تلزم اجلهات القضائية بمراعاهتا
عند إصدارها لألحكام والقرارت)28(.

ومع كل التقدير لآلراء املتقدمة ،فإن الراجح لغايات هذه الدراسة ،وهو ما يتضمن ر ّدا
مستهدفا إعطاء تأصيل منطقي وإجابة لألسئلة املتقدمة ،وهو ما يشكل طرحا أكاديميا تدعمه
حجج منطقية راجحة تتبناها هذه الدراسة -والتي تقبل الرأي والرأي اآلخر -نظرا َّلنعدام
النص ،أن املوضوع اخلاص باملبادئ ،سوا ٌء أمحلت هذه التسمية أم محلت تسمية أخرى ،وسواء

اقرتنت بتعبري (القضائية) أم بتعبري (القانونية) ،يمكن التعامل معه كام ييل:

أوَّل ،وبداية ،املعنى اللغوي السابق بيانه لكلمة (مبدأ) يقبل التعدية ألن يكون معنى
اصطلحيا للكلمة .بمعنى ،أنه يمكن -وَّل يوجد ما يمنع من -استخدام كلمة (مبدأ) بمعنى
(قاعدة) .وأن تستعمل أي منهام كرديف لآلخر.
ثانيا ،بشأن السؤال املتقدم حول ما إذا كان باإلمكان اعتبار احلكم القضائي بكامله عىل أنه
هو املبدأ من عدمه؟ فكتأصيل ،يمكن القول بأن الراجح هو أن التفرقة تقوم ،بداية ،بني نوعني
من األحكام ؛ أوهلام ،هو أحكام املحاكم العليا (حماكم القانون) ،أما ثانيهام ،فهو أحكام باقي
املحاكم .والراجح بأن كلمة (مبدأ) تقرتن حرصيا بالنوع األول من األحكام (أي أحكام
املحاكم العليا أو حماكم القانون) .وذلك ألكثر من سبب؛ أمهها أن املرشع ،يف القوانني املتقدمة،
مجيعها قرن استخلص املبادئ واستخراجها هبذه املحاكم ،من خلل مكاتبها الفنية ومجعياهتا
العمومية كأصل عام .كام أن هذه املحاكم تشتمل -كأصل عام -عىل أعىل القضاة مرتبة وخربة
( )27املرجع السابق ،ص 228وقريب من هذا املعنى ،انظر كل من خالد بن خليل الظاهر ،السوابق القضائية وضامنات
حتقيقها للعدالة وحجيتها :دراسة مقارنة ،2 ،جملة كلية احلقوق للبحوث القانونية واَّلقتصادية ،جامعة اإلسكندرية-
كلية احلقوق ،2011 ،ص ،226وأيضا ،شيخني بن حممد العبديل ،السوابق القضائية ،رسالة علمية ،جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسلمية ،2013،ص.387
( )28انظر فواز املطريي ،أثر املبادئ القضائية يف النصوص اجلنائية يف ضوء النظام القضائي السعودي :دراسة تأصيلية
قانونية ،29 ،جملة كلية الرشيعة والقانون /جامعة األزهر -بأسيوط ،2017 ،ص.229
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يف السلك القضائي .فضل عن أن املهمة األساسية هلذه املحاكم هي مراقبة تطبيق القانون،
فقضاهتا وأجهزهتا الفنية هم الضابط بحكم اخلربة واملرتبة يف استخلص املبادئ تبعا لذلك.
أضف إىل ذلك القول بأن من املتفق عليه بأن من مهام حمكمة القانون املساعدة عىل توحيد
التطبيق القانوين يف الدولة ،وفقا ملا تقدم بيانه )29(.لذا ،كان حريا هبا هي وحدها أن يكون
لفكرة املبدأ اتصال بأحكامها حرصيا .وَّل بد من التنويه هنا بأن حكم هذه املحاكم قد يأيت
مؤيدا -وهو ما حيصل يف غالب األحيان -ألحكام واجتهادات املحاكم األخرى ،فيكون املبدأ
هبذا الوصف مقررا من حمكمة الدرجة األوىل مثل .عىل كل ،قيمته وصفته كمبدأ َّل تقوم اإَّل
حال تم اعتامده من املحاكم العليا أو حماكم القانون كأصل عام.
ثالثا ،والسؤال الذي يطرح أيضا حول ما الذي يمكن اعتباره مبدأ يف ظل احلكم القضائي،
أمجيع ما ورد فيه أم ماذا؟ كإجابة ،يمكن القول بأن احلكم القضائي يتضمن عنارص عديدة منها
أسامء اخلصوم ووقائع الدعوى وموضوعها وحجج اخلصوم ودفاعاهتم وأيضا موقف
املحكمة من النزاع واملسائل املثارة فيه (إجرائية كانت أم موضوعية) مع بيان األسباب التي
قامت عليها قرارت املحكمة.
وخلصة القول هنا هو أن ما يعترب مبدأ من حكم املحكمة هو موقف املحكمة املسبب من
مسألة قانونية مثارة أمامها ،موضوعية كانت أم إجرائية )30(،من مثل تقرير املحكمة أن قيام
ٍ
قاض باَّلشرتاك بحسم النزاع يف مرحلة اَّلستئناف رغم اشرتاكه بحسم ذات النزاع يف مرحلة
التقايض السابقة يعترب سببا كافيا إلبطال احلكم ،لكون هذا األمر يشكل حالة من حاَّلت عدم
صلحية القايض املقررة قانونا.
فمثل هذه املسألة اإلجرائية املستندة للنص ،واملثارة أمام املحكمة ،حال أصدرت املحكمة
( )29انظر احلكم السابق بيانه والصادر عن املحكمة اَّلحتادية العليا يف الطعن رقم  529و 530لسنة 25
القضائية/والصادر بتاريخ ( 9/10/2006رشعي مدين) .موجود عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة .2016/10/15
( )30انظر -قريبا من هذا املعنى -يف:
Stephen Perry, 'Two Models of Legal Principles', 82 Iowa L. Rev, (1997), p.787.
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قرارا فيها ،فإن قرارها يف هذه اجلزئية يعتربا مبدأ ،وذلك مع مراعاة ما سييل من تفصيل حول
املبدأ القانوين والقضائي .ونفس احلال يقوم لو كانت املسألة موضوعية كام لو قررت املحكمة
مثل أن توقيع شخص ما شيكا (ورقة جتارية) عىل بياض آلخر ،يعترب بمثابة تفويض له بتعبئة
بيانات ذلك الشيك .وَّل بد من التنويه بأن األمثلة املقدمة هنا َّل تشكل نقاشا موضوعيا هلا من
أي وجه ،وَّل يشكل أيضا تأييدا أو تثبيتا لصحة الفرضية الواردة فيها.
رابعا ،وانطلقا من النقطة املتأخرة الواردة بأعله ،إن تبني املحكمة ملبدأ معني َّل يعني
صحة ذلك املبدأ عىل وجه اإلطلق ،وإن كان ظاهر احلال مؤيدا لذلك ،حيث قد ترجع عنه
املحكمة املقررة له حال قدرت عدم صحته مثل ،أو قد يتم التجاوز عنه من جهة أعىل ،وفقا ملا
قرره املرشع حديثا ،وهو مما سريد بيانه والتعامل معه ،يف اجلزء التايل من الدراسة.
خامسا ،بشأن السؤال املتقدم حول ما إذا كان باإلمكان اعتبار املبدأ قائام حتى لو ورد يف
احلكم القضائي ألول مرة ،أو ملرة واحدة ،وحول ما إذا كان من الرضوري اَّلنتظار إىل حني
تواتر األحكام به وتعددها يف التأكيد عليه ،كام يفيد توجه الفقه يف تعريفاته املتقدمة للمبدأ،
فالراجح ،مع اَّلحرتام للطرح املتقدم ومع مراعاة النقطة التي سرتد تاليا فيام ييل ،أنه َّل يشرتط
تواتر األحكام حول املسألة َّلعتبار أن مبدأ ما قد قام فيها .بمعنى ،أن املبدأ قد يقوم ويعترب
كذلك من أول حكم .وبغري ذلك ،فإن القضايا أو النزاعات النادرة الوقوع لن تنشأ هبا مبادئ.
بكلامت أخرى ،إن ما تقرره املحكمة يعترب مبدأ -وفقا لألمثلة املتقدمة (مثال عدم صلحية
القايض وتوقيع الشيك عىل بياض -حتى لو مل يوجد اإَّل حكم واحد يف املسألة.
وقد يتأيد هذا التوجه بام تضمنه مثل نص املادة  10مكرر 3من قانون دائرة القضاء يف إمارة
أبوظبي رقم  23لسنة  ،2006والذي قرر إمكانية قيام مبادئ متعارضة سبق صدورها من
املحكمة)31(.

( )31قررت هذه املادة أنه " تشكل اجلمعية العمومية ملحكمة النقض هيئتني باملحكمة يرأسهام رئيس املحكمة أو أقدم
قضاهتا وتتكون كل منهام من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس...وإذا رأت إحدى دوائر حمكمة النقض ،وهي بصدد نظر
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وخلصة القول هنا هي أن وجود ( مبادئ متعارضة) يستوعب فكرة أن تكون هذه املبادئ
املتعارضة نامجة عن حكم واحد يف كل منها.
وقد تكون الدَّللة أقوى يف نص املادة ( )20من القانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن
السلطة القضائية يف إمارة ديب السابق بيانه والذي قرر أنه "أ -تُشكّل يف حمكمة التمييز هيئة
ُسمى "اهليئة العامة" ... ،ختتص بالنظر والبت بام ييل -2 ...:عدول إحدى
وسعة ت ّ
قضائية ُم ّ
الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوين أقرته ذات املحكمة يف حكم سابق."....

فواضح ،من الفقرة  2بأن املبدأ كان قد ُأقر من املحكمة يف حكم سابق ،ومل يستلزم املرشع
وجود أحكام متواترة لقيام املبدأ.
وأخريا ،ما يدعم التوجه املقرر هنا هو قانون تنظيم العلقات القضائية بني اإلمارات ،الذي
سامها املرشع بـ (اهليئة) يف شأن توحيد األحكام
قرر بأن ما يصدر عن هذه املحكمة ،التي ّ

الصادرة عن املحاكم املختلفة ،هو مبدأ .ومل يشرتط فيه املرشع التكرار والتواتر ،علام بأن
الغالب يف عمل هذه اهليئة وتدخلها أنه سيكون نادرا وغري متواتر كون اهليئة جتتمع بحاَّلت
حمددة ،وهي قائمة عىل سبيل اَّلستثناء ،وفقا ملا سيأيت ،حيث تنعقد يف أوقات متباعدة ،سنويا،
وأيضا حال احلاجة إىل تقرير توحيد مبادئ متعارضة أو إىل العدول عن مبدأ هلا أقرته سابقا،
وكل ذلك بطلبات حرصية من جهات حمددة ،وهو ما سيتم تناوله تفصيل فيام سيأيت)32(.

سادسا ،اَّلستثناء مما سبق هو حالة أن يوصف املبدأ بوصف يستلزم معه الثبات واَّلستقرار
أو اَّلطراد (التواتر)؛ فهناَّ ،ل بد من اَّلنتظار إىل حني تعاقب وتعدد األحكام املقررة له ليتحقق
ذلك الوصف .ومنه ما قررته املادة  65من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا من أنه "تشكل
باملحكمة اَّلحتادية العليا هيئة من رئيس املحكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة َّل يزيد
دعوى أو طعن...،أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من املحكمة ،حتيل األمر عىل رئيس املحكمة لعرض نظر الطعن
عىل اهليئة املختصة للفصل فيها."...
( )32املادة  14من قانون تنظيم العلقات القضائية بني اإلمارات ،قررت أنه "تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد
املبادئ القضائية اَّلحتادية واملحلية" ،برئاسة رئيس املحكمة اَّلحتادية العليا."...
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املناوبني منهم عىل قاضيني .فإذا رأت إحدى دوائر املحكمة وهي بصدد نظر دعوى أو طعن
العدول يف غري املواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة
سبق صدورها من املحكمة تأمر بإحالة الدعوى أو الطعن إىل هذه اهليئة لتفصل فيه .وتصدر
اهليئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة عىل األقل".
فهذا النص تضمن فكرتني؛ أوَّلمها قيام توجه للعدول عن مبدأ مستقر ،وثانيتهام فكرة
وجود مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من املحكمة .فمتى توافرت أي من هاتني
احلالتني ،يتم تطبيق حكم النص من تقرير العدول من خلل اجلهة وبالرشوط املقررة يف النص.
واملراد هنا هو القول بأن الراجح منطقا هو أن املبدأ َّل يوصف بأنه "مستقر" اإَّل بتواتر
العمل به وتكرار تقريره .أما إذا ُقـرر مرة واحدة أو تذبذبت األحكام بشأنه ،كام لو صدر حكم
به ،ومن ثم صدر حكم يقرر مبدأ خمالفا له ،فهنا يعترب املبدأ قائام غري أنه غري مستقر ،وقد نصبح
هنا أمام حالة املبادئ القانونية املتعارضة.
سابعا ،أما عن تسمية القواعد أو املبادئ بالقانونية أو القضائية ،ومدى قيام اَّلختلف بني
التعبريين ،فيمكن القول بأن الظاهر هو أن هذا األمر فيه سعة ،فل مانع من تبني وجهة النظر
املتقدمة ،والتي َّل تتفق معها الدراسة لعدم دقتها .بكلامت أخرى ،ذهب الرأي املتقدم إىل
القول بأنه إذا استند املبدأ الذي تقرره املحكمة إىل نص ترشيعي موجود ،فاملبدأ هو مبدأ قانوين،
ويكون املبدأ قضائيا يف غري ذلك من حاَّلت .وسبب عدم دقة هذا التوجه يكمن يف أن الترشيع
إنام هو أحد مصادر القانون امللزمة ،حيث يلحق به كل من العرف والرشيعة

اَّلسلمية)33(،

فلامذا يتم حرص تسمية (املبادئ القانونية) حرصيا بحالة استناد املحكمة إىل النص الترشيعي،
وفقا هلذا التوجه؟
فالراجح -وفقا هلذه الدراسة -هو أن الترشيعات املختلفة ،والسابق بياهنا يف القوانني
اإلمارتية املحلية منها واَّلحتادية ،إنام هي تتعامل مع التعبريين (القانونية والقضائية) كردائف
دون وجود نية للتفريق بينهام .وقد يدعم هذا التوجه بفكرة -مقرة تقليديا -مفادها بأن الفقه
( )33انظر املادة  1من قانون املعاملت املدنية بأدناه.
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القانوين ،ومل نجد ما يعارض ذلك يف التطبيق العميل من قبل القضاء ،كل ذلك ،جممع عىل أن
القضاء وأحكامه إنام هي بحد ذاهتاَّ ،ل سيام يف القانون اإلمارايت ،مصدر من مصادر القانون.
بمعنى ،أهنا مما يستمد منه القايض القواعد القانونية .غري أن هذا املصدر َّل يعد مصدرا رسميا
ملزما ،وإنام هو مصدر اسرتشادي ،أو تفسريي ،كأصل عام )34(.بالنتيجة ،فأحكام املحاكم
هي قواعد قانونية تفسريية ،اسرتشادية أو استئناسية ،وهي بنفس الوقت قضائية ،بمعنى أهنا
تصدر عن القضاء .لذا ،يصلح أن يشار إىل املبادئء الصادرة عن القضاء باإلشارتني .وبجميع
األحوال ،توضيح مثل هذه املسائل من قبل املرشع وبيان مقصوده من التسميات بدقة وضبطها
هو أمر حمل ترحاب وتأييد من قبل هذه الدراسة.
وسنرى ،يف اجلزء التايل من الدراسة ،بأن دور القضاء قد تغري -يف ظل سياقات معينة-
باجتاه إمكانية إجياد القواعد القانونية امللزمة التي توازي يف قيمتها قوة الترشيع إن مل تكن يف
درجة أعىل منه ،وفقا ملا ستنتهي إليه الدراسة.
وأخريا ،أما عن قيمة ومعنى أن يوجد املبدأ ،أو أن يتم اعتبار أن املبدأ قد أصبح قائام،
كمتضم ٍن فيام قالت به املحكمة من حكم ،فاألصل أن قيمة وأمهية هذا املبدأ إنام تتبع التنظيم
ّ
الذي قرره له املرشع يف هذا اخلصوص ،وهو ما سيتم بيانه فيام ييل.

املبحث الثاين
القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون
انتهى املبحث املتقدم إىل سؤال مفاده ما معنى وقيمة أن يتم اعتبار أن مبدأ ما من صنع
القضاء قد ُوجد؟ وكإجابة ،يمكن القول بأن القيمة القانونية للمبدأ القضائي الصادر عن
حماكم القانون إنام يكون وفقا للتنظيم الذي يقرره له النظام القانوين الذي ينشأ فيه هذا املبدأ.
ففي الدول التي تتبع نظام السوابق القضائية امللزمة يكون للحكم القضائي املتضمن للمبدأ
قوة ملزمة وفقا َّلشرتاطات هذا النظام ،حيث تلتزم املحاكم التالية للمحكمة السابقة املصدرة

( )34انظر مثل عدنان الرسحان وآخرون ،املدخل إىل علم القانون ،جامعة الشارقة ،2018 ،ص  138وما يليها.
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للحكم باتباع حكم هذه األخرية كأصل عام .وليس هنا حمل دراسة نظام السوابق القضائية أو
مقارنته بالدراسة املقررة هنا بشأن القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم
القانون؛ وذلك عىل الرغم من أن الدراسة حمل البحث هنا ستنتهي إىل أن التعديلت األخرية
يف القانون اإلمارايت تلزم مجيع املحاكم باتباع املبدأ الذي تقرره اهليئة يف ظل قانون تنظيم
العلقات القضائية بني السلطات القضائية اَّلحتادية واملحلية رقم  10لسنة  .2019وهذا
التوجه خيتلف عن نظام السوابق يف أنه خاص بشأن هيئة حمددة ،تم تقرير إلزامية قراراهتا
(اهليئة) ،والتي ،أي القرارات ،تصدر عنها يف غري نزاعات موضوعية معروضة عليها ،وذلك
بموجب نص ترشيعي يقرر هذه اإللزامية .أما يف الدول التي تتبع نظام السوابق القضائية،
فالقاعدة العامة هي أن السابقة ،أو احلكم السابق إنام يصدر يف نطاق نزاع موضوعي معروض
عىل املحكمة التي متلك إنشاء السابقة والتي تلزم هبا كل من هو يف مرتبتها أو أدنى من املحاكم،
وذلك دون حاجة إىل النص عىل ذلك يف قانون مكتوب .أما الدول التي َّل تتبع مثل هذا النظام،
كام هو احلال يف القانون حمل الدراسة ،فاألمر رهن بإرادة املرشع.
إذا ،فام القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون يف ظل الترشيعات
اإلماراتية؟ كإجابة ،ست تم معاجلة هذا املوضوع يف ظل قانونني؛ أحدمها حديث الصدور هو
قانون تنظيم العلقات القضائية بني السلطات القضائية اَّلحتادية واملحلية رقم  10لسنة
 ،2019والثاين هو أيضا قانون حديث التعديل -عُدّ ل بشأن املسألة حمل البحث يف العام
 -2018وهو قانون اإلجراءات املدنية رقم  11لسنة  1992مع اإلشارة إىل كل ما يتصل هبام
ٍ
ٍ
متعلقة بالدراسة .وذلك كام ييل:
قوانني
من

املطلب األول
القيمة القانونية للمبادئ القضائية يف ظل تنظيم قانون اإلجراءات املدنية
فيام خيص القيمة القانونية للمبادئ القضائية يف ظل تنظيم قانون اإلجراءات املدنية ،فل بد
بداية من التنويه بأن هذا القانون هو قانون احتادي حيكم عملية التقايض يف مجيع املحاكم داخل
الدولة ،كأصل عام ،حملية كانت أم احتادية .ويف سبيل توضيح األفكار الواردة هبذا القانون
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ستتم اإلشارة إىل قوانني أخرى متعلقة ،حملية واحتادية ،وذلك للوصول إىل فهم وحتليل كامل
يف ظل التنظيم حمل البحث.
وكنقطة انطلق هنا ،يمكن القول بأن قانون اإلجراءات املدنية ،يف نطاق تنظيمه لكيفية
تعامل حمكمة القانون (حمكمة النقض أو التمييز أو املحكمة اَّلحتادية العليا) مع الطعن املقدم
إليها )35(،قرر -يف املادة  183منه -أن رئيس الدائرة املختصة بنظر القضية خيتار ويعني من بني
قضاة هذه املحكمه قاضيا يتوىل إعداد تقرير يلخص فيه أوجه الطعن وردود اخلصوم عليها.
وبمجرد إيداع هذا القايض لتقريره ،يقوم مكتب إدارة الدعوى بعرض ملف الدعوى عىل
رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر طلب الطعن يف غرفة املشورة .وهنا ،يف اجللسة املنعقدة يف
غرفة املشورة ،قررت املادة املشار إليها أنه ،إذا خلصت املحكمة إىل أن الطعن غري مقبول ألي
سبب كان ،كام لو سقط ميعاده أو ثبت بطلن إجراءاته ،أو إلقامته عىل أسباب غري األسباب
التي حددها القانون ،أو ،وهو ما ُيمنا هنا ،إذا وجدت املحكمة بأن املسألة القانونية املثارة يف
الطعن كان قد سبق للمحكمة وأن قررت فيها مبدأ قضائيا مل َتر موجبا للعدول عنه ،فإن

املحكمة يف هذه احلاَّلت تأمر بعدم قبول الطعن بقرار يثبت يف حمرض اجللسة ،وينبغي أن حيتوي
ٍ
موجز ألسبابه .وينتهي األمر عند هذا احلد.
قرارها عىل
أما إذا انتهت املحكمة يف جلستها ،يف غرفة املشورة ،إىل أن الطعن جدير بالنظر ،فإهنا
كأصل عام تنظر يف الطعن املقدم بغري مرافعة يف غرفة املشورة ،وذلك ما مل تقدر رضورة نظر
الطعن مرافعة ،وتقوم بالنتيجة بحسم األمر فيه .وإذا قررت املحكمة نظر الطعن مرافعة ،فإهنا
حتدد جلسة لنظر الطعن يف مواجهة اخلصوم وحضورهم .وهلا (أي ملحكمة النقض) يف هذه

( )35حول الطعن بالنقض ودور حمكمة النقض ،عموما ،انظر وايل ،فتحي" ،2002/2001 ،الوسيط يف قانون القضاء
املدين" ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي ،ص 773وما يليها .أيضا أمحد أبو الوفا"،املرافعات املدنية
والتجارية" ،ط ،15.منشأة املعارف ،دون سنة نرش ،ص 941وما يليها .أيضا أمحد هندي" ،أصول قانون املرافعات
املدنية والتجارية" ،دار اجلامعة اجلديدة ،2002 ،ص 1049وما يليها.
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احلالة سامع أقوال املحامني عن اخلصوم أو أن تسمع من اخلصوم أنفسهم)36(.

واضح أن النص املشار إليه ،والذي عُ دل يف هذه اجلزئية بتاريخ  ،2018يفيد أنه إذا ثبت
للمحكمة -منعقدة يف غرفة املشورة -بأن املسألة القانونية املثارة يف الطعن سبق للمحكمة إصدار
مبدأ قضائي فيها ومل َتر العدول عنه -فإهنا ترفض الطعن يف هذه احلالة .والسؤال هنا يتمثل يف مدى

إمكانية اَّلستدَّلل من هذا النص عىل تقرير إلزامية املبادئ القضائية للمحكمة؟ والسؤال الذي
يرتبط هبذا السؤال هو هل يمكن اعتبار أن جمرد قبول الطعن ،مع وجود ٍ
مبدأ ٍ
سابق للمحكمة ،يعد
رجوعا عن ذلك املبدأ؟ ومتى ترجع املحكمة حمل الدراسة عن مبادئها عموما؟
بداية ،وفيام خيص اجلزئية املتعلقة ببيان متى ترجع املحاكم حمل الدراسة عن مبادئها عموما،
وهو املوضوع الذي خيرج عن نطاق هذه الدراسة ومما يمكن تناوله يف دراسة خاصة به ،فيمكن،
كإجابة ،القول مثل بأن قانون السلطة القضائية يف إمارة ديب قرر رضورة تشكيل هيئة قضائية
ُسمى "اهليئة العامة" يف حمكمة التمييز والتي ختتص بمهام منها تقرير عدول إحدى الدوائر
وسعة ت ّ
ُم ّ
بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوين كانت ذات املحكمة قد قررته يف حكم سابق )37(.وقريب منه ما
قرره قانون دائرة القضاء يف إمارة أبوظبي من رضورة تشكيل هيئتني من اجلمعية العمومية ملحكمة
النقض؛ إحدامها للمواد اجلزائية واألخرى للمواد املدنية وغريها ،وتتوىل هاتان اهليئتان التعامل مع
موضوع العدول عن املبادئ القانونية التي سبق وأن قررهتا املحكمة ،كام تتوىل حسم موضوع
املبادئ املتعارضة التي سبق صدورها من املحكمة )38(.وكذلك قرر قانون تنظيم القضاء يف ذات
( )36املادة  183نصت عىل أنه " -1يعني رئيس الدائرة املختصة قاضيا إلعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد
عليها وعىل مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير عىل الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن يف
غرفة مشورة .فإذا رأت املحكمة أن الطعن غري مقبول لسقوطه أو بطلن إجراءاته أو إقامته عىل غري األسباب املبينة يف
املادة ( ،)173أو لكون املسألة القانونية املثارة يف الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ومل تر العدول عنه
أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت يف حمرض اجللسة مع إشارة موجزة لسبب القرار-2 .إذا رأت املحكمة بأن الطعن جدير
بالنظر حددت جلسة لنظره يتىل فيها تقرير التلخيص وحتكم املحكمة يف الطعن بعد املداولة وبغري مرافعة .وإذا رأت
املحكمة رضورة املرافعة الشفوية فلها سامع أقوال املحامني عن اخلصوم أو اخلصوم أنفسهم".
( )37انظر املادة ( )20من القانون.
( )38انظر املادة ( 10مكرر )3من القانون.
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اإلمارة أن حمكمة التمييز تشكل من دوائر خمتلفة لنظر الطعون .وتؤلف كل دائرة منها من ثلثة
قضاة .يف حال رأت دائرة منها العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة من أي من دوائر
املحكمة ،فيحال األمر إىل دوائر املحكمة جمتمعة)39(.

وأيضا ،قرر قانون املحكمة اَّلحتادية العليا ،بأن األصل يف عمل املحكمة أهنا تنظر
النزاعات (الطعون) املدنية من هيئة من ثلثة قضاة )40(،غري أن القانون قرر رضورة إجياد هيئة
من مخسة قضاة يف املحكمة مهمتها متحيص احلاَّلت التي ترى فيها الدائرة الناظرة للنزاع
الرجوع عن مبدأ مستقر تتبعه املحكمة .ولتقرير هذا العدول َّل بد من موافقة هذه اهليئة بأغلبية
َّل تقل عن أربعة قضاة)41(.

واضح أن املرشع يف القوانني السابقة يشرتط أحكاما خاصة للعدول عن املبادىء التي
تقررها املحكمة ،سواء أشرتط فيها أن تكون مستقرة -كام أفاد يف بعض النصوص عندما أشار
إىل إقرار املبدأ بـ "أحكام سابقة" أو بإشارته إىل رضورة كون املبدأ مستقرا يف نصوص أخرى-
أم مل يشرتط ذلك .وغاية األمر هنا (أي من وضع اشرتاطات خاصة للعدول) هو حتقيق
اَّلستقرار وعدم التذبذب يف قرارات هذه املحكمة التي تشكل أحكامها مصدرا اسرتشاديا
هاما يف احلياة القانونية يف الدولة ،وذلك مع مراعاة ما سريد يف الشق التايل من الدراسة.
والسؤال هنا ،هو هل هذه اَّلشرتاطات اخلاصة للعدول عن املبدأ الذي يصدر عن املحكمة
املعنية وفقا للنصوص السابقة مجيعها مما يعطي معنى إلزامية هذه املبادئ؟ الدراسات التي تعرضت
ملثل هذه النصوص والقائمة يف القوانني املقارنة (التي تستلزم تقرير العدول من قبل جهات
( )39انظر املادة ( )11من القانون.
( )40من املفيد التنويه بأن القانون قرر إمكانية عقد املحكمة اَّلحتادية العليا من مخسة قضاة أيضا وذلك يف مسائل حمددة
خترج عن نطاق هذه الدراسة .وهو ما قررته املادة  9من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا أنه "تكون للمحكمة العليا دائرة
للمواد الدستورية ودوائر لنظر املواد األخرى ...وتصدر األحكام من دائرة مشكلة من مخسة قضاة ...وذلك يف املسائل
املنصوص عليها يف البنود السبعة األوىل من املادة ( ) 33من هذا القانون وفيام عدا ذلك تصدر األحكام من دائرة مشكلة
من ثلثة قضاة وبأغلبية اآلراء يف احلالتني وَّل يصدر احلكم باإلعدام اإَّل بإمجاع اآلراء".
( )41انظر املادة  65من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا -السابق اإلشارة إليه.
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وبرشوط خاصة) ،أفادت ان مثل هذا اَّلشرتاطات إنام هي دليل عىل إلزامية هذه املبادئ)42(.

لكن ،مع كل اَّلحرتام ملثل هذا التوجه ،فإن الراجح أن مثل هذا التوجه الذي قررته
النصوص َّل يتضمن أي إشارة أو دَّللة عىل إلزامية املبدأ الذي يمكن دائام الرجوع عنه متى
تم اتباع اَّلشرتاطات اخلاصة بذلك ،والتي تم فرضها وفقا ملا تقدم لبث اَّلستقرار يف أحكام
هذه املحاكم.
وللتوضيح ،يمكن القول هنا بأن املبدأ ليس ملزماَّ ،ل للجهة التي متلك العدول عنه ،حيث
متلك هذا العدول ،وَّل لغريها من املحاكم والتي متلك دائام أيضا طلب إحالة األمر إىل اجلهة
املتقدمة (أي جهة تقرير العدول) ،لتقرر األمر (أي إما أن تعدل عنه أو أن تثبته وحتسم النزاع
بموجبه) .لذا ،فهي غري ملزمة به من أي وجه .فمخالفة املبدأ قد تكون حتى من املحكمة
األدنى مرتبة يف السلم القضائي .وهذا هو منطق القانون املتمثل يف املادة  183بأعله .بمعنى،
قد تقيض حمكمة الدرجة األوىل بام يتعارض مع املبدأ املستقر حال وجدت أو قنعت بصحة ما
تقرره ،فيطعن اخلصم باحلكم استئنافا مثل ،فهذه املحكمة متلك أيضا تأييد موقف حمكمة
الدرجة األوىل أو أن ختتلف معه .وأيا كان موقف هذه األخرية ،إذا وصلت القضية إىل مرحلة
النقض ،وجاءت أمام هذه املحكمة العليا ،فاخليار هلا وفقا لنص املادة  ،183فهي إما أن ترى
بأَّل رضورة للعدول عن املبدأ حال تأييد احلكم له ،فرتفض الطعن أو أن ترى أن األمر جدير
بالنظر ،فتحيل األمر للتشكيل اخلاص لبحث األمر .وبجميع األحوال ،يف ظل املادة ،183
وأيضا يف ظل النصوص األخرى املقررة للشرتاطات اخلاصة للعدول ،مل ُيبطل املرشع احلكم
( )42انظر فواز املطريي ،أثر املبادئ القضائية يف النصوص اجلنائية يف ضوء النظام القضائي السعودي :دراسة تأصيلية
قانونية ،29 ،جملة كلية الرشيعة والقانون -جامعة األزهر -بأسيوط ،2017 ،ص  245و .246وأيضا ،أمحد بن عمر
بالبيد ،مصادر السوابق القضائية امللزمة للقايض ،13 ،جملة البحوث اإلسلمية ،2017 ،ص .34وأيضا ،هيام إسامعيل
السحاموي ،السوابق القضائية يف الترشيعات العربية املعارصة :دراسة تأصيلية يف ضوء الرشيعة اإلسلمية ،1 ،جملة كلية
احلقوق للبحوث القانونية واَّلقتصادية/جامعة اإلسكندرية ،2018 ،ص .359انظر أيضا ،عبداهلل اخلرشوم ،مصادر
القاعدة القانونية يف قانون التجارة األردين ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات/سلسلة العلوم اإلنسانية واَّلجتامعية ،مج
 ،15ع  ،)2000( 4ص.20
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املخالف للمبادئ ،املستقر منها وغري املستقر .وذلك كله مع مراعاة ما سريد من كلم وحتليل
حول التعديلت املقررة يف ظل قانون تنظيم العلقات القضائية بني السلطات القضائية
اَّلحتادية واملحلية رقم  10لسنة  ،2019وأيضا ،التحليل اخلاص باملادة  183فيام سيأيت.
وَّل بد من التنويه هنا بأن الراجح من منظور هذه الدراسة ان املبدأ الذي حيتاج إىل
اشرتاطات خاصة للرجوع عنه حرصيا هو املبدأ املستقر ،كام لو دأبت املحكمة العليا املعنية عىل
تقريره بشكل متواتر ،وهذا ما هو مستفاد من بعض النصوص بأعله.
أما حيث َّل استقرار للمبدأ ،لكونه مثل قد صدر حديثا ومل يصل ملرحلة اَّلستقرار بعد،
فإن الراجح أن العدول عنه َّل حيتاج إىل مثل هذه اَّلشرتاطات وهو ما يؤيده مثل ،باإلضافة
إىل النصوص املتقدمة املشرتطة للستقرار والتي بمفهوم املخالفة َّل تشرتط نفس املعاملة
للمبدأ غري املستقر ،نص املادة ( 10مكرر )3من قانون دائرة القضاء يف إمارة أبوظبي الذي
يشري إىل حالة وجود "مبادئ متعارضة سبق صدورها من املحكمة" .فمثل هذه احلالة
تستوعب فكرة صدور أكثر من مبدأ يف املسألة الواحدة وأن األمر حيتاج للعرض عىل نفس
اجلهة التي متلك النظر يف طلب العدول عن املبدأ الواحد .فاملبدأ واملبدأ املعارض له قد يكونان
مقررين من نفس املحكمة ،من الدائرة ذاهتا مثل أو من دائرتني خمتلفتني أو أكثر فيها .لذا،
فاألمر يستوعب مثل هذا الطرح بل ويؤيده .وبجميع األحوال ،وضع تنظيم متكامل هلذا
املوضوع هو أمر مرحب فيه دائام.
وعىل الرغم من تصور إمكانية قيام التعارض بني املبادئ املستقرة ،اإَّل أن الراجح أن
األغلب يف فكرة التعارض بني املبادئ أهنا تقوم بني غري املستقر منها ،وهو األمر الذي بدوره
حيتاج إىل توضيح برمته ،بام يف ذلك توضيح ما إذا كان الرجوع عن مبدأ مستقر باتباع
اَّلشرتاطات املقررة يف النصوص السابقة ،جيعل من تقرير العدول -حال تقريره -مبدأ
متعارضا مع املبدأ السابق املستقر أم أنه يصبح هو املبدأ املستقر؟ والراجح أن الطرح األخري
هو الصحيحّ ،
وإَّل فسيكون هنالك دخول يف حلقة مفرغة .فضل عن السؤال عن متى حيوز
املبدأ صفة "املستقر" ،أهو بمجرد التأكيد عليه مرة يف حكم َّلحق أم التأكيد عليه مرتني ام أكثر
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من ذلك؟ وهل يمكن وصف املبدأ املتضمن القرار الواحد الذي يتم بموجبه العدول عن املبدأ
السابق املستقر من قبل اجلهة املختصة عىل أنه مبدأ مستقر؟ وهو ما ترجحه الدراسة ،خشية
الدخول يف احللقة املفرغة وفقا ملا تقدم.
وأيضا ،ما احلل حال خالفت املحكمة مبدأها السابق املستقر دون اإلحالة عىل املحكمة هبيئتها
اللزمة للعدول عن هذا املبدأ؟ فهل يلغي هذا العدول الواحد حالة اَّلستقرار ونصبح أمام مبادئ
متعارضة؟ والراجح أن هذا هو ما سيكون عليه احلال ،يف مثل هذه الفرضية .وقد سبق التنويه بأن
املرشع مل يبطل األحكام القضائية املخالفة للمبادئ املستقر منها وغري املستقر .بجميع األحوال ،ضبط
هذه املسائل وغريها مما تثريه الدراسة من قبل املرشع املوقر هو أمر حمل ترحاب وتأييد.
ومرة أخرى ،فإنه وبالرجوع إىل النص املتقدم واملتضمن يف املادة  183من أنه إذا رأت
املحكمة أن "...املسألة القانونية املثارة يف الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأٍ قضائي فيها ومل
تر العدول عنه أمرت بعدم قبوله ،"...فإن املستفاد من النص ،وفقا للراجح من الدراسة ،هنا
هو أن املحكمة غري ملزمة باملبدأ السابق )43(،فاألمر إليها ،فهي حال رأت بأن َّل وجه للعدول
عن املبدأ القضائي السابق انتهى الطعن عند هذه النقطة ،وذلك مع مراعاة ما سيأيت من حتليل
يف ظل القانون الصادر حديثا والذي سيتناوله الشق التايل من الدراسة.
ومن جهة أخرى ،وعودة إىل السؤال املتقدم ،وهو ،حال مل ترد املحكمة الطعن ابتداء عند

( )43عىل الرغم من عدم إلزامية األحكام ،بام تضمنته من مبادئ ،يف ظل النظام القانوين اللتيني الذي َّل يتبع السوابق
ّإَّل أن ملثل هذه األحكام قيمة وأمهية تساعد يف إصدار املحاكم التالية للقرارت .انظر:
Grant Lamond, Do Precedents Create Rules?, 11 Legal Theory, (2005), at:
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1516831&crid=4cb3a871-d4a6-4eae-9a1b3512e5066c26&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalyticalmaterials%2Furn%3AcontentItem%3A5NGW-GVC0-02GS-G0DY-0000000&pdcontentcomponentid=400002&pdteaserkey=sr9&pditab=allpods&ecomp=gb63k&ea
rg=sr9&prid=c2a9c2ea-528d-4e84-9a84-09ede7fa9c66 Visited 10th June 2020.
أيضا حول دور السوابق يف النظام املدين ،انظر Hajri, Thafar and Al-Abdullah, Saad, Reconstruction of

,Civil Law Systems and the Law of Obligations under the English Common Law Heritage
جملة احلقوق/جامعة الكويت مج ،41ع ،)2017( 2ص 13وما يليها.
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عرضه عليها يف غرفة املشورة ،فهل يستفاد من ذلك بأن املحكمة قد قررت عدم صحة املبدأ
القضائي السابق ،عىل األقل من جانبها هي ،كون األمر قد يستدعي َّلحقا إحالة األمر إىل
التشكيل اخلاص للمحكمة الذي قرر القانون أنه هو من يملك تقرير العدول؟ الراجح أن
اإلجابة هي بالنفي ،حيث استدركت الفقرة  2من املادة  183بأعله من نص املادة بالقول إنه
" إذا رأت املحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره يتىل فيها تقرير التلخيص
وحتكم املحكمة يف الطعن . "...بمعنى ،أن الطعن إذا كان قد اجتاز مرحلة تقييم مدى قبوله
من عدمه يف غرفة املشورة ،فإن للمحكمة بتشكيلها العادي إذا وجدت بأن املبدأ السابق هو
الصحيح فإهنا تقرر تأييده وترد الطعن.
أما إذا رأت املحكمة عدم صحة املبدأ القضائي السابق وأنه مما ينبغي العدول عنه ،فهنا ،إذا
كان ذلك املبدأ مبدأ مستقرا ،باملعنى املتقدم ،فيتم اللجوء إىل القواعد السابق بياهنا ،املقررة
تشكل وأغلبية خاصة ،حلسم موضوع العدول من عدمه .وهنا ،ينتقل األمر إىل تلك اجلهة
املختصة وفقا للنصوص املتقدمة حلسم األمر .أما إذا مل يكن املبدأ قد صار مستقرا بعد،
فالراجح بأن للمحكمة نفسها (الدائرة الناظرة للمسألة) حق إجراء هذا العدول ،وذلك كله
مع مراعاة ما سيأيت من بحث حول هذا املوضوع يف الشق التايل من الدراسة .وقد تقدم القول
بأن َّل بطلن مقررا حال عدلت املحكمة عن املبدأ املستقر أو حال خالفته دون إحالة األمر إىل
اجلهة املختصة .وبجميع األحوال ،تدخل املرشع هو أمر مرحب به حلسم وتوضيح املسألة.

املطلب الثاين
القيمة القانونية للمبادئ القضائية

يف ظل قانون تنظيم العالقات القضائية رقم 2019/10
نظرا للواقع أو الوضع القائم يف دولة اإلمارات واملتمثل بوجود أربع وَّليات للقضاء؛
ثلث منها حملية وواحدة احتادية ،ونظرا َّلحتواء كل منها عىل حمكمة قانون عليا ،سعت ،وَّل
تزال ،كل منها إىل اَّلجتهاد يف التعامل مع املسائل املعروضة عليها وفقا ملا ترتئيه ،وهو األمر
الذي أدى ،ويؤدي ،إىل وجود اجتهادات -وبالتايل تقرير مبادئ -متعددة يف املسألة القانونية
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الواحدة يف أكثر من حالة .مثل هذا األمر قد يؤدي إىل نوع من عدم اَّلرتياح يف وسط املتقاضني
والعاملني يف جمال القانون ،حيث قد يقول املحامي للخصم الذي يطلب استشارته يف مسألة
معينة" ،لو كانت دعواك أمام املحكمة (س) ،لكان اَّلجتهاد أو القرار بشأهنا باَّلجتاه (املوافق
ملصلحتك) غالبا ،بخلف فيام لو كانت أمام املحكمة (ص) والتي ستقيض باإلجتاه (غري
املوافق ملصلحتك) غالبا ،وذلك نظرا َّلختلف املبدأ املقرر فيها لدى كل من املحكمتني".
وذلك فضل عن شعور املحكوم عليه بعدم الراحة حال حسمت حمكمة قضيته عىل وجه
معني يف غري صاحله ،وبنفس الوقت تم حسم قضية أخرى ،حتوز نفس وقائع قضيته ،بشكل
مغاير ،من حمكمة ضمن وَّلية قضاء مغايرة ،نظرا وتبعا َّلستقرار املبادئ -رغم عدم إلزامية
هذه املبادئ وفقا ملا تقدم -بشكل مغاير بني وَّليتي القضاء.
بالنتيجة ،وحرصا عىل تدارك مثل هذا األمر ووضع حل له ،قام املرشع اَّلحتادي اإلمارايت
حديثا بإجياد هيئة قضائية عليا مهمتها توحيد املبادئ التي تقررها حماكم القانون املختلفة (والتي
سامها بالعليا) ،وذلك يف قانون تنظيم العلقات القضائية بني السلطات القضائية اَّلحتادية
واملحلية رقم  10لسنة .2019
ويمكن بيان أهم األحكام اخلاصة هبذه اهليئة كم ييل:
أوال :التعريف باهليئة :بداية ،املادة  1من قانون تنظيم العلقات القضائية عرفت اهليئة بأهنا هيئة
تتوىل توحيد املبادئ القضائية املتعارضة الصادرة عن حمكمتني أو أكثر من املحاكم العليا يف الدولة،
واملحددة اختصاصاهتا وفقا ألحكام هذا القانون )44(.والراجح أن هذه اهليئة إنام هي حمكمة قانون
بمهام خاصة تتمثل يف حسم تنازع املبادئ القضائية الصادرة عن حمكمتني أو أكثر من املحاكم العليا
يف الدولة .فدورها هنا يشبه متاما دور املحكمة اَّلحتادية العليا مثل عند حسمها لتنازع اَّلختصاص

( )44جاء يف املادة  1من قانون تنظيم العلقات القضائية أنه "يف تطبيق أحكام هذا القانونُ ،يقصد بالكلامت والعبارات
ِ
يقض سياق النص بغري ذلك ...:اهليئة :هيئة توحيد املبادئ القضائية املتعارضة
التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل
الصادرة عن حمكمتني أو أكثر من املحاكم العليا يف الدولة ،واملحددة اختصاصاهتا وفقا ألحكام هذا القانون."...
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
31

107

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 2

[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون يف القضايا املدنية]ــــــــــــــ

بني جهتني قضائيتني خمتلفتني داخل الدولة )45(.وليس هلذه املحكمة (أي اهليئة) أي اختصاص
بشأن النزاعات املوضوعية من أي وجه ،وفقا للتعريف املقرر هلا .فمهمتها قارصة عىل ما هو مبني
يف النص وما يتبع ذلك من اختصاص متفرع عن اَّلختصاص املتقدم واملتمثل باختصاصها
بالرجوع أو العدول عن أي مبدأ قررته سابقا يف هذا الشأن ،وهو ما سيتم بيانه تاليا .وستتم اإلشارة
إىل اجلهة حمل البحث هنا باملسمى الذي قرره املرشع هلا وهو "اهليئة".
قرر القانون بأن هذه اهليئة تشكل من تسعة قضاة؛ هم كل من رئيسها ،والذي قرر القانون
أنه هو نفسه رئيس املحكمة اَّلحتادية العليا (هو بذاته أو من ينوب عنه) .أما القضاة الثامنية
األعضاء؛ فاثنان منهم هم من بني قضاة املحكمة اَّلحتادية العليا (والذين يتبعون وَّلية القضاء
اَّلحتادي) ،واثنان من بني قضاة حمكمة متييز إمارة ديب ،واثنان من بني قضاة حمكمة متييز إمارة
رأس اخليمة ،وأيضا قاضيان من بني قضاة حمكمة نقض إمارة أبوظبي .وهؤَّلء األعضاء يتم
ٍ
قاض منهم .وقد قرر املرشع بأنه
ترشيح كل منهم من قبل رئيس املحكمة العليا التي يتبع كل
يف حالة تعذر حضور أحد األعضاء للجلسة التي تعقدها اهليئة ،فيقوم رئيس املحكمة املعني
برتشيح قاض آخر ليحل حمله)46(.

ثانيا :مهام اهليئة وطريقة عملها )47(:قرر القانون بأن مهمة اهليئة الرئيسية تقوم حال وجدت
مبادئ قضائية متعارضة صادرة عن حمكمتني أو أكثر من املحاكم العليا يف الدولة؛ حيث تتوىل
( )45املادة  33من قانون املحكمة اَّلحتادية العليا قررت أنه "ختتص املحكمة العليا دون غريها بالفصل يف األمور
اآلتية -10...:تنازع اَّلختصاص بني هيئة قضائية يف إمارة وهيئة قضائية يف إمارة أخرى أو بني اهليئات القضائية يف أية
إمارة فيام بينها ."....وأيضا انظر املادة  99من الدستور اإلمارايت.
( )46املادة  14من قانون تنظيم العلقات القضائية قررت أنه "تُنشأ هيئة قضائية تسمى (هيئة توحيد املبادئ القضائية
اَّلحتادية واملحلية) ،برئاسة رئيس املحكمة اَّلحتادية العليا أو من ينوب عنه ،وعضوية قاضيني من كل من املحكمة
اَّلحتادية العليا ،ومن حماكم التمييز والنقض يف الدولة يرشحهم رؤساء تلك املحاكم .ويف حالة تعذر حضور أحد
األعضاء يقوم رئيس املحكمة املعني برتشيح قاض للحلول حمله".
( )47جاء يف املادة  15من قانون تنظيم العلقات القضائية أنه "ختتص اهليئة بتوحيد املبادئ القضائية املتعارضة الصادرة
عن حمكمتني أو أكثر من املحاكم العليا يف الدولة ،كام ختتص بالنظر يف طلبات العدول عن مبدأ سبق هلا أن قررته وفقا
لإلجراءات املحددة يف املادة ( )16من هذا القانون".
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اهليئة توحيد هذه املبادئ ،وذلك متى تم عرض األمر عليها ،من خلل إما اعتامد أحدها
وتغليبه عىل اآلخر ،أو من خلل مثل األخذ بشق أو بجزء من كيل املبدأين أو املبادئ حمل
التعارض ،إن كان ذلك ممكنا ،ورأت ذلك مناسبا ،وإما أن تقوم هي بابتداع وتقرير مبدأٍ جديد،
حيث أن الراجح هو أن األمر واسع يف هذا اخلصوص ،وذلك يف سبيل الوصول إىل مبدأٍ

ٍ
واحد ،تتوحد فيه املواقف املتعارضة.

باإلضافة إىل اَّلختصاص املتقدم ،وهو املحرك الرئيس والعمل األساس للهيئة ،تقوم للهيئة
مهمة أخرى َّل تضطلع هبا اإَّل إذا قام العمل األول املتقدم.هذه املهمة الثانوية تتمثل يف
اختصاص اهليئة بالنظر يف طلبات العدول عن مبدأ كانت قد قررته سابقا .فاهليئة لن ترجع عن
مبدأ اإَّل إذا كانت قد قررته .فضل عن أهنا لن تقرر أي ٍ
مبدأ اإَّل إذا ُطلب إليها توحيد مبادئ حمل
تعارض ،وفقا ملا تقدم .ومن امللحظ هنا بأن القانون مل يبني مدة حمددة لرجوع اهليئة عن املبادئ
التي تقررها؟ فهل يدخلنا هذا اَّلختصاص يف نطاق ما يمكن تسميته بطعن ضمني بقرار اهليئة،
خاصة كون املرشع مل يرش إىل متكني ،أي جهة -من الطعن بقرار اهليئة املقرر للمبدأ؟ فمثل ،لو
قررت اهليئة ووحدت عدة مبادئ حمل تعارض ،فهل يمكن طلب العدول عن املبدأ أمامها
مبارشة بعد إصدارها وتقريرها له؟ الراجح أن كلمة عبارة "سبق هلا أن قررته" ،ومنطق القانون،
يؤيدان محل ذلك عىل مبدأ متقدم وليس الذي تم حسمه اآلن .ولعل العدالة تستلزم متكني
مراجعة اهليئة دائام لتعديل مبادئها حال وجد ما يستلزم ذلك كام لو وجد ما يؤيد عدم دقة املبدأ
املقرر .بجميع األحوال ،ضبط هذه املسألة من قبل املرشع هو أمر مرحب به؟
ثالثا :إجراءات تقديم الطلبات للهيئة وطريقة عملها :أما بشأن إجراءات تقديم الطلبات
للهيئة وطريقة عملها )48(،فقد فرق قانون

تنظيم العلقات القضائية بني مسألتني)49(:

( )48من املفيد التنويه بأن املادة  19من قانون تنظيم العلقات القضائية قررت أنه "تُصدر اهليئة قرارا بنظام عملها ،واإلجراءات
املتبعة أمامها ،وتنظيم اجلهاز املعاون هلا" .وهذا القرار مل يصدر حتى تارخيه وفقا ألفضل علم لدى الباحث.
( )49املادة  16من القانون قررت أنه " تقدم طلبات توحيد املبادئ القضائية إىل اهليئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء
املحاكم العليا يف الدولة ،أو النائب العام اَّلحتادي أو النواب العاملني املحليني بصورة تلقائية أو بناء عىل طلب مقدم
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أوهلم ،هو تقديم طلبات توحيد املبادئ القضائية املتعارضة :فهنا ،قرر القانون -يف نص
املادة  16منه -بأن هذه الطلبات والتي ينبغي ان تقرتن بتقرير مسبب تقدم من قبل أي ممن ييل:
(أ) من رؤساء املحاكم العليا يف الدولة ،أو (ب) من النائب العام اَّلحتادي أو أي من النواب
العامني املحليني .وذلك إما بصورة تلقائية بمعزل عن أي طلب ،أو بناء عىل ٍ
طلب مقدم إليهم
من أي من اجلهات احلكومية اَّلحتادية أو املحلية.
وواضح هنا بأن املرشع أغفل دور اخلصوم ،سواء بأنفسهم أو من خلل املحامني املدافعني
عنهم ،يف تقديم مثل هذه الطلبات .كام أن املرشع مل يعط اهليئة صلحية ذاتية يف توحيد
التعارضات وإنام قرر رضورة تقديم طلب إليها هبذا اخلصوص .ولعل هذا األمر جدير
باملراجعة من خلل منح اهليئة الصلحية الذاتية يف السعي إىل توحيد التعارضات ،حتى لو مل
يقدم إليها طلب هبذا الشأن ،متى وصل إىل علمها رضورة إزالة التعارضات يف مسألة معينة.
وذلك مع ملحظة أن مثل هذا األمر متاح لرئيس املحكمة اَّلحتادية العليا حال ترؤسه هو
للهيئة حرصيا  ،دون باقي أعضاء اهليئة ،عىل اعتبار أن الطلب جائز لكل رئيس من رؤساء
املحاكم العليا يف الدولة)50(.

كام أن من اجلدير باملرشع أن يمكِّن اخلصوم ،أو املحامني عنهم من التوجه -إما إىل اهليئة
مبارشة أو عىل األقل إىل اجلهات التي متلك أن تطلب من اهليئة إزالة التعارضات بني املبادئ؛
ٍ
قضاء تتبنى مبدأ معينا خيشى أن ُحتسم
خاصة إذا كانت هنالك دعوى ختصهم مرفوعة أمام جهة
دعواه بموجبه ،مع وجود مبدأٍ آخر يراه أكثر عدالة تتبناه جهة قضاء أخرى يف الدولة .فتمكني
اخلصم -هو أو املحامي املمثل له -من ذلك يصب يف حق الدفاع ويف حق استنفاد الفرص
املتاحة لتحقيقه (أي حق الدفاع).
أما املسألة األخرى التي قررها القانون فتتعلق بطلب العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن
إليهم من اجلهات احلكومية اَّلحتادية أو املحلية .ولرئيس أي من املحاكم العليا يف الدولة أن يطلب من اهليئة بتقرير
مسبب ،ومن غري أن يكون الطلب مرتبطا بطعن بعينه ،العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررهتا اهليئة".
( )50انظر املادة  16من القانون.
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قررهتا اهليئة .وهو األمر الذي يكون حرصيا لرئيس أي من املحاكم العليا يف الدولة عىل أن
يرفق هبذا الطلب تقرير مسبب ،دون اشرتاط أن يكون هذا الطلب مرتبطا بطعن مقد ٍم أمام
املحكمة التي يتبع هلا ذلك الرئيس طالب العدول من عدمه)51(.

واضح أن املسألة األخرية ترتيبا اختلفت عن املسألة املتقدمة من جهة اجلهة التي متلك طلب
تقرير عدول اهليئة عن املبادئ التي سبق وأن قررهتا ،حيث مل يرش املرشع هنا إىل النائب العام
اَّلحتادي وَّل إىل أي من النواب العامني املحليني كجهات متلك طلب تقرير مثل هذا العدول.
كام أن من الواضح أيضا أن املرشع يف هذه اجلزئية كان قد وضع عبارة مفادها أن طلب العدول
عن املبدأ الذي سبق وأن قررته اهليئةَّ ،ل ُيشرتط أن يكون مرتبطا بطعن مقدم أمام الرئيس
طالب تقرير العدول .ويثور السؤال هنا حول حالة طلب توحيد املبادئ التي مل يرد بشأهنا مثل
هذا التفصيل؟ بكلامت أخرى ،هل القول بعدم اشرتاط ارتباط طلب تقرير العدول بطعن
مقدم أمام الرئيس (طالب تقرير العدول) ،هل يفيد ،بمفهوم املخالفة ،اشرتاطه (أي اَّلرتباط)
حال تعلق األمر بطلب توحيد املبادئ أمام اهليئة؟
اإلجابة هي بالنفي؛ فاإلشارة إىل انعدام اشرتاط ذلك هنا (أي يف حال طلب العدول) َّل
يفيد بالرضورة اشرتاطه يف احلالة األخرى .فضل عن أن التوجه يف سبيل توحيد املبادئ َّل يقل
أمهية -إن مل يكن أوىل بالتسهيل -من التنظيم املتعلق بطلب العدول عنها .وبجميع األحوال،
مرحب بتوضيح هذه املسألة من قبل املرشع منعا لتعدد التفسريات.
أما عن حرص حق تقديم طلبات العدول عن املبادئ املقررة من اهليئة برؤساء املحاكم العليا
يف الدولة ،فالراجح أنه مما حيتاج إىل إعادة النظر .إذ قد يكون من امللئم واألكثر عدالة متكني
اخلصوم أو حماميهم من تقديم مثل هذه الطلبات ،لقيام مصلحة مرشوعة هلم يف تقديم مثل
هذه الطلبات .وذلك حال وجدوا أن املبدأ املقرر مما يتجاىف مع العدالة ،عىل أن يكون مثل هذا
الطلب مبنيا عىل أسانيد تدعم ذلك .تبعا لذلك قد يعد ملئام تعديل النص إلتاحة مثل هذا
األمر (أي طلب تقرير العدول) للخصوم أو ملحاميهم ،من خلل متكينهم من مراجعة ،إما
( )51انظر املادة  16من القانون.
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رئيس أي من املحاكم العليا يف الدولة أو أي من النواب العامني ،حمليا أو احتاديا ،والذين ،أي
األخريين ،بدورهم ،يمكن منحهم أيضا مثل هذا احلق ،ومتكينهم بدورهم من إحالة وتقديم
طلبات العدول ،إما إىل اهليئة مبارشة أو إىل رئيس املحكمة العليا التي يتصلون هبا .وأيضا،
ترسي امللحظة السابقة بشأن إمكانية إتاحة األمر للهيئة نفسها لتتوىل من تلقاء نفسها تقرير
مثل هذا العدول حال رأت ذلك ملئام.
رابعا :أثر رفع األمر إىل اهليئة وتقريرها للمبادئ :فيام خيص موضوع كيفية إصدار اهليئة
لقراراهتا وأثر رفع األمر إليها ،قرر قانون تنظيم العلقات القضائية يف املادة  17منه ،بأنه "-1
تعقد اهليئة بدعوة من رئيسها اجتامعا دوريا يف السنة وكلام دعت احلاجة إىل ذلك ،للنظر يف
الطلبات املقدمة إليها ،وتصدر قراراهتا يف مجيع األحوال بأغلبية ستة من أعضائها ،وتنعقد
اجتامعاهتا بمقر املحكمة اَّلحتادية العليا ،أو بمقر أي من السلطات القضائية املحلية عند
اَّلقتضاءَّ -2 .ل يرتتب عىل الطلبات املقدمة إىل اهليئة وقف املحاكم الفصل يف القضايا
املنظورة أمامها".
سمى ما تعقده اهليئة من جلسات بـ "اَّلجتامعات" ،عىل
واضح من النص بأن املرشع ّ

الرغم من كون مهمة اهليئة األساسية تتعلق بإقرار ،أو إنشاء أو تعديل ،املبادئ القضائية التي

تلزم املحاكم ،وذلك وفقا ملا سريد بيانه بشأن قيمة ما يصدر عن هذه اهليئة .وهي ،أي اهليئة،
وفقا للنص املشار إليه ،تعقد -بدعوة من رئيسها -اجتامعا دوريا واحدا يف السنة عىل اَّلقل،
كام جتتمع -بدعوة من رئيسها أيضا -ك ّلام دعت احلاجة إىل ذلك .أما عن قراراهتا ،فهي إما أن
تصدر باإلمجاع أو بأغلبية خاصة هي من خلل توافق ستة من أعضائها (أي توافر أغلبية
الثلثني) .وتعقد اهليئة اجتامعاهتا بمقر املحكمة اَّلحتادية العليا ،أو بمقر أي من السلطات
القضائية املحلية عند اَّلقتضاء.
ويثور السؤال حول ما إذا كان من املمكن تطبيق قواعد عدم الصلحية عىل أي من قضاة
اهليئة حال كان مشرتكا سابقا يف تقرير أحد املبادئ حمل البحث أمام اهليئة .مثل هذا السؤال
يثار دائام يف عمل القضاء .والراجح أن مثل هذا األمر َّل يثار ألكثر من سبب؛ أوهلا أن ما
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يعرض عىل اهليئة َّل يتعلق بخصوم ماثلني أمامها وإنام بمبادئ مقررة من حماكم يراد توحيدها.
فضل عن أن األصل يف قضاة هذه املحكمة أهنم بلغوا من النضج العقيل والعميل ما يمكّنهم
من اَّلجتاه إىل الرأي األقرب للصواب حال طرحه ،أضف إىل ذلك أن األغلبية اللزمة هي
ستة أصوات من أصل تسعة .بمعنى ،أن اجتاه األعضاء املنتسبني ملحكمة واحدة أو حمكمتني
َّل تكفي حلسم األمر  ،وإنام َّل بد من أن يضاف هلم صوت عضوين منتسبني ملحكمة ثالثة ،أو
صوت واحد منهام باإلضافة إىل صوت الرئيس ،أو غري ذلك بام حيقق األغلبية املطلوبة.
وأخريا ،يضاف إىل ما تقدم حجة مفادها حمدودية أعداد قضاة املحاكم العليا ،حيث يتصور أن
يكونوا مجيعهم -يف وَّلية القضاء الواحدة -قد اشرتكوا يف تقرير املبدأ حمل البحث .لذا ،قد
َّل يتوافر أي بديل عنهم حال تم استبعادهم هلذا السبب .وبجميع األحوال ،حسم هذه املسألة
وبيان أبعادها من قبل املرشع هو أمر مرحب به.
أما بشأن أثر رفع الطلب إىل اهليئة ،فقد قرر النص املتقدم بأنه حال ُقدمت الطلبات إىل اهليئة
لتوحيد املبادئ القضائية ،أو للعدول عنها ،فإن مثل هذه الطلبات َّل توقف فصل املحاكم يف
النزاعات ،والتي قد تكون حمل للتأثر باملبدأ حمل طلب التوحيد أو العدول.
خامسا :قيمة قرارات اهليئة :أما بشأن قيمة القرارات التي تصدر عن اهليئة ،فقد قرر
قانون تنظيم العلقات القضائية بأن القرارات (املبادئ) التي تصدر عن اهليئة تعترب ملزمة
جلميع املحاكم والسلطات القضائية اَّلحتادية واملحلية بمختلف درجاهتا .وأنه إذا قررت اهليئة
مبدأ ومن ثم جاء أو صدر حكم قضائي خلفا هلذا املبدأ ،فإن هذا يعد سببا كافيا للطعن يف
ذلك احلكم بطرق الطعن املقررة قانونا .وهذا احلكم يشمل كافة املحاكم ،بام يف ذلك املحاكم
العليا ،والتي يمكن الطعن بقرارها املخالف للمبدأ خلل ستني يوما ،تبدأ من وقت إصدار
املحكمة العليا للحكم املخالف للمبدأ الذي قررته اهليئة .ويف حال تم الطعن ،وفقا ملا هو
مقرر ،فيتم إلغاء احلكم املخالف مع إعادة نظر املسألة بام يوافق املبدأ الذي قررته اهليئة .وهو
ما قررته املادة  18من القانون بقوهلا "تلتزم كافة السلطات القضائية اَّلحتادية واملحلية
بمختلف درجاهتا باملبادئ التي تقررها اهليئة .ويكون خمالفة أي حكم قضائي َّلحق ألي من
هذه املبادئ سببا من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق املقررة قانونا .وإذا وقعت خمالفة هذه
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املبادئ من قبل إحدى املحاكم العليا بالدولة بعد املبدأ املقرر من اهليئة ،جاز لصاحب الشأن
أن يطلب خلل ستني يوما من صدور احلكم املخالف من املحكمة العليا التي أصدرت احلكم،
إلغاء هذا احلكم وإعادة نظر طعنه وفق املبدأ الذي أرسته اهليئة".
ويف ظل هذا التنظيم ،يثور سؤال بشأن احلالة التي يكون فيها حكم حمكمة الدرجة األوىل
مثل قد صدر بتاريخ  ،2020/1/1ومن ثم بتاريخ  2020/10/1قررت اهليئة مبدأ خمالفا
ملا تضمنه احلكم ،وكان احلكم َّل يزال قابل للطعن فيه ،فهنا ،هل يكون جائزا الطعن عىل ذلك
احلكم الصادر قبل املبدأ بحجة خمالفته للمبدأ؟ كإجابة ،يمكن القول بأن التمسك بحرفية
النص املشار إليه بأعله (أي نص املادة  ،)18يمنع من قبول الطعن املستند إىل هذه الفرضية،
غري أن منطق القانون ،وحتقيق الغاية من عمل اهليئة ،قد يقبل اَّلجتهاد إلجازة مثل هذا الطعن،
وذلك كون باب الطعن َّل يزال قائام للخصم ابتداء .وذلك مع مراعاة أن مثل هذا القول قد َّل
يصلح حال كان احلكم الصادر قبل املبدأ مقررا من قبل حمكمة عليا (من حمكمة نقض) ،كون
املرشع منع الطعن بالقرارت الصادرة عنها ّإَّل يف أسباب حمددة ،ليس من بينها الطعن بسبب
صدور مبدأ من اهليئة بعد حسم هذه املحكمة للمسألة املعروضة عليها.
ويف ظل احلالة األخرية قد يكون منطقيا -وموافقا لروح وأحكام القانون حمل البحث هنا-
السامح بإثارة فكرة خم الفة حكم املحكمة العليا للمبدأ املقرر من اهليئة ،حال قدم طعن بذلك
احلكم لسبب آخر ،كام لو طعن احلكم بوجود قاض غري صالح من بني قضاة املحكمة مثل.
فهنا ،طاملا عرضت املسألة مرة أخرى عىل ذات املحكمة ،فالراجح هنا أن للخصم دائام أن
يطلب من املحكمة احرتام املبدأ الذي قررته اهليئة .واألصل أن تُلزم املحكمة به من تلقاء نفسها
وفقا لنص املادة  18من قانون تنظيم العلقات القضائية املبينة بأعله.
ولعل املرشع هنا -من خلل تقرير إلزامية املبادئ التي تصدر عن اهليئة -سعى إىل حتقيق
ما يشري له الفقه املقارن الذي تبنى نظام السوابق القضائية من أن اَّللتزام باألحكام السابقة
حيقق مسألتني؛ مها كل من املساواة ،واملتمثلة بمعاملة املسائل املتمثلة بنفس الطريقة ،وأيضا
حيقق إمكانية التوقع ،أي أن يمكّن املحامني ،أو اخلصوم أو العاملني بالقانون ،من أن يكون
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لدُيم قابلية التوقع أو التنبؤ املسبق ملا سيكون عليه احلكم يف املسألة ،وهو مما يمكنهم من
التحوط يف ترصفاهتم وأن يسعوا إىل أن جيعلوها متوافقة مع ما قررته املحكمة اآلن ،ألن هذا
ما سيتم اَّلحتكام إليه حال املنازعة بشأنه يف املستقبل.
بمعنى ،أن الشخص إذا علم أن موقف املحكمة من مسألة ما هو بشكل معني يف حكمها
السابق ،فسيكون لديه توقع أن احلكم سيكون نفسه إذا عُرضت نفس املسألة يف وقت َّلحق
عىل القضاء ،وهو ما يؤدي من وجهة النظر هذه إىل إستقرار املعاملت  .وبالنتيجة ،سيتم اعداد
الترصفات اآلن وفقا للحكم الصادر اآلن أو سابقا ،ألن هذا احلكم هو ما سيطبق مستقبل،
كون املحاكم تلزم باألحكام السابقة .ووجهة النظر هذه حترتم ومتبعة يف دول القانون العام
املطبق للسوابق القضائية كمصدر للقانون )52(.فضل عن أن القايض ُينظر إليه ،كأصل عام،
عىل أنه أنموذج أخلقي ذو كفاءة عالية ،والذي لديه امللكات اللزمة لوضع نتائج ذات قيمة
يف القضايا التي يصدرها ،وذلك تبعا للشرتاطات واملتطلبات الواجب توافرها فيه قانونا،
وهو ما يعطي قيمة عالية حلكمه وتقريره)53(.

وجهة النظر هذه -وفقا ملا قرره املرشع من إلزامية ما يصدر عن اهليئة من مبادئ -متحققة
بشكل َّل لبس فيه يف التنظيم حمل البحث هنا ،حيث يكفي أن يوجد مبدأ صادر عن اهليئة ليضمن
اخلصم ،الذي وافقت دعواه هذا املبدأ وتأيدت به ،الفوز يف القضية ،سواء أحرتمت املحكمة،
( )52انظر كل من
Larry Alexander, Constrained by Precedent, 63, S. Cal L.Rev., (1989), p. 6 & 7. Also see
Fredrick Schauer, Precedent, 39, Stan. L. Rev. (1987), p. 595&596. Also see Timothy
Schwartz, Cases Time Forgot: Why Judges Can Sometimes Ignore. Controlling Precedent,
56 EMORY L.J. (2007), p 1481 and after. Also see Randy J. Kozel, The Scope of Precedent,
113 Mich. L. Rev. (2014), p 207&208. Also see Jeremy Waldron, Stare Decisis and the Rule
of Law: A Layered Approach, 111, NYU School of Law, Public Law Research, 1, 2012. at
http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/1239561432/983FAC6133
7B4850PQ/22?accountid=42604 visited 12 May 2020.

( )53انظر:

TRS Allan, "Principle, Practice, and Precedent: Vindicating Justice, According to Law" 77,
Cambridge Law Journal, 2, [2018], at:
http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/2064835078/1D7AEA307
2B941DBPQ/11?accountid=42604 visited 12 May 2020.
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الناظرة للنزاع املوضوعي ،هذا املبدأ ابتداء ،أم جاء هذا اَّلحرتام من قبلها بعد طعن اخلصم
بقرارها املخالف للمبدأ ،إن وجد ،وفقا ملا قرره املرشع .وذلك مع مراعاة ما سييل من حتليلت
وتساؤَّلت مرشوعة بشأن هذه اإللزامية وبشأن ما قررته القواعد املتقدمة هبذا اخلصوص.
رابعا :تقييم التنظيم املقرر :واضح أن املرشع اإلمارايت ،من خلل التنظيم املقرر حديثا،
واملنظم هليئة توحيد املبادئ القضائية اَّلحتادية واملحلية ،قد ابتدع دورا جديدا للقضاء يف
القانون اإلمارايت ،حيث أعطى املبادئ القضائية املقررة من اهليئة قيمة وقوة -وفقا ملا سييل
توضيحه ومع مراعاة ما سييل طرحه من نقاط هبذا الشأن -تفوق قيمة وقوة الترشيع ،من
خلل منع املحاكم من اخلروج عنها ،وذلك متى توافرت رشوطها مع متكني اخلصم من طلب
إلزام القضاء بإلغاء احلكم املخالف

هلا)54(.

مثل هذا التنظيم املستحدث قد يستلزم إعادة

صياغة بعض النصوص املقررة للمصادر امللزمة للقانون والواردة يف قانون املعاملت املدنية،
والذي جاء يف املادة  1منه أنه "ترسي النصوص الترشيعية عىل مجيع املسائل التي تتناوهلا هذه
النصوص يف لفظها وفحواها ،وَّل مساغ للجتهاد يف مورد النص القطعي الدَّللة ،فإذا مل جيد
القايض نصا يف هذا القانون حكم بمقتىض الرشيعة اإلسلمية ،عىل أن يراعي ختري أنسب
احللول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أمحد بن حنبل فإذا مل جيد فمن مذهبي اإلمام الشافعي
واإلمام أيب حنيفة حسبام تقتضيه املصلحة .فإذا مل جيد حكم القايض بمقتىض العرف عىل أ اَّل
يكون متعارضا مع النظام العام أو اآلداب ،وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فيرسي حكمه
عىل هذه اإلمارة".
فبموجب التعديل احلاصل ،من خلل قانون تنظيم العلقات القضائية لسنة ،2019
أصبح املصدر األول للقايض -قبل الترشيع حتى -املبادئ القضائية املقررة من هيئة توحيد
املبادئ القضائية اَّلحتادية واملحلية .وذلك يف املسائل التي تم فيها تقرير مثل هذه املبادئ .ولعل
( )54ففي ظل أنظمة السوابق القضائية -ينظر إىل ما يقرره القايض عىل أنه قانون ملزم متى توافرت الرشوط املقررة يف
هذه األنظمة .انظر  ، Heidi Hurd, Challenging Authority, 100 Yale L.J. 1991. P 50 and 51.خاصة
وأن القانون يف هذه األنظمة هو نتاج عمل وأحكام قررها خط طويل من القضاة عىل امتداد فرتة طويلة من الزمن .انظر
يف See Anthony Kronman, Precedent and Tradition, 99 Yale L.J. (1990), p. 1030.
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األمر يثري إشكالية حال كان املبدأ املقرر من هذه اهليئة خمالفا للقانون .وهو طرح ،وإن كان
نظريا إىل حد بعيد إ َّّل أنه ،متصور يف ظل تقرير القانون املنظم لعمل اهليئة هلا حق الرجوع عن
املبادئ التي تقررها )55(.فهنا ،إذا كان املبدأ املقرر من هذه اهليئة خمالفا للقانون ،فهل يمكن
للخصم الطعن باحلكم الصادر رغم موافقته للمبدأ املقرر من اهليئة يف هذه احلالة؟ ومن جهة
أخرى ،الوجه اآلخر للسؤال هو هل يصبح ممتنعا جمال للطعن باحلكم املوافق للقانون
واملخالف للمبدأ الصادر عن اهليئة؟
إذا كان اجلواب عىل ما تقدم بـ نعم ،فإن النص الذي يقول بحتمية إلغاء احلكم الصادر
خلفا للمبدأ املقرر من اهليئة ،وبرضورة حسم النزاع بام يوافق املبدأ يصبح بل قيمة .وهذا مما
ينبغي التنبه له يف هذا اخلصوص .خصوصا ،يف ظل وجود نصوص واضحة رصحية تتيح
للخصوم الطعن حال خمالفة احلكم للقانون)56(.

ويتأيد هذا الطرح بسؤال عن الوضع حال تم سن ٍ
نص قانوين بعد إقرار اهليئة للمبدأ وكان
ذلك النص خمالفا للمبدأ ،فهل يبقى للمبدأ أي قيمة معه؟ الراجح أن اإلجابة هي بالنفي .مثل
هذه الطروحات واملسائل مل يتنبه هلا القانون املنظم هلذا املوضوع .فاملرشع ،وفقا ملا تقدم ،أعطى
للمبدأ املقرر من اهليئة قيمة مطلقة وهو ما يستحق إعادة الضبط والتنظيم.
ولعل من نافلة القول التنويه ،أيضا ،بأن من أسباب اعتبار أن املرشع يعطي للمبدأ املقرر
من اهليئة قيمة أعىل من قيمة قواعد القانون امللزمة -حتى املكتوب منها -هو تقرير النصوص
السابقة بأن جمرد خمالفة احلكم للمبدأ الصادر عن اهليئة يشكل سببا إللغاء ذلك احلكم حال تم

( )55من املتفق عليه أن القضاة مهام بلغوا من املرتبة فإهنم برش يتصور اخلطأ منهم وهذا ما جعل املرشع جييز تقديم
طلبات تلتمس عدول اهليئة عام قررته من مبادئ .انظر:
William Baude The Judgment Power, 96, Georgetown Law Journal, 2008, p. 1808.

( )56منها مثل ما قررته املادة  173من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت من انه " -1للخصوم أن يطعنوا بالنقض يف
األحكام الصادرة من حماكم اَّلستئناف ...إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا عىل خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو يف
تأويله .أيضا ،انظر هندي ،أمحد" ،2002 ،أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية" ،دار اجلامعة اجلديدة ،ص1052
وما يليها.
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
41

117

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 2

[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون يف القضايا املدنية]ــــــــــــــ

الطعن فيه ،حتى لو كان هذا احلكم صادرا عن حمكمة عليا (حمكمة قانون) .وللتوضيح ،يمكن
القول بأن األصل هو أن األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة العليا (حمكمة القانون) َّل
تقبل الطعن فيها حتى لو كانت خمالفة للقانون ،وذلك فيام عدا حالتني استثنائيتني؛ مها كل من،
أوَّل  ،حالة وجود قاض غري صالح من بني قضاة املحكمة الذين تعاملوا مع

القضية)57(.

وأيضا ،ثانيا ،حالة جواز الطعن بالتامس إعادة النظر يف األحكام والقرارات الصادرة عن
املحكمة (حمكمة القانون) إذا كانت قد فصلت يف املوضوع (يف أصل النزاع) )58(،وذلك إذا
توافرت إحدى احلاَّلت املجيزة لطلب والتامس إعادة النظر يف املسألة ،واملتمثلة بكل من؛()59

( )57املادة  114من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت قررت أنه "-1يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى-2 ...
ويقع باطل عمل القايض -3...وإذا وقع هذا البطلن يف حكم صدر يف طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من
املحكمة إلغاء هذا احلكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة َّل يكون فيها القايض الذي قام به سبب البطلن" .واملحكمة
اَّلحتادية العليا قررت أنه "من املقرر أن األصل ...عدم جواز الطعن يف أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن ...فيام
عدا ما صدر منها يف أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بالتامس إعادة النظر يف احلاَّلت املنصوص عليها يف البنود ( أ ،ب،
ج ) من املادة  169من هذا القانون ،ذلك أن حمكمة النقض هي خامتة املطاف يف مراحل التقايض وأحكامها باتاة ،وقد
جاء النص املتقدم عاما ومطلقا وينصب عىل كافة األحكام التي تصدرها حمكمة النقض وَّل يستثنى من هذا األصل
سوى احلاَّلت املنصوص عليها يف املادة  114من القانون املذكور وهي قيام سبب من أسباب عدم الصلحية يف أحد
القضاة الذين أصدروا احلكم يف الطعن بطريق النقض ."...طعن رقم  1لسنة /1999صادر بتاريخ 2004/10/24
(مدين) .منشور عىل موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل:
 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة .2016/10/15
( )58املادة  187من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت قررت أنه "َّل جيوز الطعن يف أحكام النقض بأي طريق من طرق
الطعن وذلك فيام عدا ما صدر منها يف أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التامس إعادة النظر يف احلاَّلت املنصوص
عليها يف البنود أ،ب،ج ،من املادة (.")169
( )59من املفيد التنويه بأن املرشع حرص هذا األمر يف الفقرات املنصوص عليها يف البنود أ،ب،ج( ،أي1و2و )3من
املادة ( )169من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت والتي قررت أنه "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر يف األحكام
الصادرة بصفة انتهائية يف األحوال اآلتية-1:إذا وقع من اخلصم غش كان من شأنه التأثري يف احلكم-2.إذا كان احلكم
قد بني عىل أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قيض بتزويرها أو بني عىل شهادة شاهد قيض بعد صدوره بأهنا
شهادة زور -3.إذا حصل امللتمس بعد صدور احلكم عىل أوراق قاطعة يف الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقديمها ،"...وقد قررت املحكمة اَّلحتادية العليا يف هذا اخلصوص أن حكم حمكمة النقض " ...حيوز حجية األمر
املقيض ،فل جيوز الطعن يف حكمها اإَّل إذا كان قد فصل يف املوضوع فيجوز التامس إعادة النظر فيه عمل بنص املادة
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حالة تأثر حكم املحكمة بغش بفعل اخلصم ،أو بشهادة زور أو بأوراق مزورة بني عليها
احلكم؛ وأيضا ،حالة ظهور أوراق قاطعة (منتجة وحاسمة) كان اخلصم قد حال دون تقديمها.
فواضح هنا أن خطأ املحكمة العليا (حمكمة القانون) يف تطبيق القانون ،فيام عدا احلالتني
بأعلهَّ ،ل يشكل أبدا سببا للطعن بحكم هذه املحكمة .يف املقابل ،وفقا للتنظيم املستحدث،
لو جاء حكم املحكمة خمالفا للمبدأ املقرر من اهليئة ،فسيكون قابل للطعن فيه مطلقا ،وذلك
وفقا للنص املتقدم ويف حدوده .مثل هذا األمر يعطي مؤرشا يفيد بأن مبادئ اهليئة حتوز قيمة
أعىل من قواعد القانون.
وفيام خيص موضوع الطعن بقرارت املحاكم العليا املخالفة للمبدأ الذي أرسته اهليئةَّ ،ل بد
من التنويه هنا بأن املرشع أشار إىل أن الطعن يكون خلل ستني يوما من وقت صدور احلكم
حرصيا ،مغفل اإلشارة إىل حالة الطعن حالة صدور احلكم يف غيبة اخلصم ،حيث يبدأ ميعاد
الطعن باحلكم بدءا من تاريخ إعلن احلكمَّ ،ل من تاريخ صدوره ،وهو ما يقتيض املراجعة
لتحقيق العدالة يف هذا الشأن.
ولعل من املفيد أيضا القول بأن تقرير إلزامية املبادئ القضائية املقررة من قبل هيئة توحيد
املبادئ القضائية اَّلحتادية واملحلية يستلزم إعادة صياغة نص املادة  183من قانون اإلجراءات
املدنية ،ليفيد بأن املحكمة يف غرفة املشورة تنظر إىل ما إذا كانت هنالك مبادئ قضائية مقررة
من اهليئة أوَّل ،فإن وجدت مثل هذه املبادئ ،فعليها أن ترد الطعن مبارشة ووجوبا .وهذا ما
ينبغي أن يفيده منطق القانون.
غري أن املرشع ،حتى يف ظل التنظيم القائم ،أتاح لقرارات املحاكم املخالفة للمبادئ املقررة
من اهليئة أن حتيا وتستمر يف الوجود كام لو كانت صحيحة ،وهي التي قد تكون صحيحة فعل
 187بالنسبة لثلث حاَّلت حمددة حرصا .وهي املنصوص عليها باملادة  169بند  3 ،2 ،1دون باقي حاَّلت التامس
إعادة النظر" .طعن رقم  529و 530لسنة  25القضائية/صادر بتاريخ ( 9/10/2006رشعي مدين) .موجود عىل
موقع وزارة العدل اإللكرتوين .عىل  https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlمتت الزيارة
.2016/10/15
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بدَّللة أن املرشع أتاح للهيئة أن تعدل عنها وفقا ملا تقدم .وهذا يرسي أيا كانت املحاكم املصدرة
لألحكام املخالفة ملبادئ اهليئة ،بام يف ذلك حماكم القانون .ويكون ذلك ،أي استمرار قيام
قرارات وأحكام املحاكم املخالفة للمبادئ املقررة من اهليئة وبقائها ،متى أفلتت هذه القرارات
واألحكام من إجراء الطعن فيها ألي سبب؛ كام لو مل يطعن اخلصم -املتمسك بمبدأ اهليئة-
ضدها هنائيا أو فاته ميعاد الطعن فيها مثل.
مثل هذه املسائل والطروحات -التي أثارهتا الدراسة -مما يسرتعي اَّلنتباه والتدقيق إن كان
املرشع راغبا يف حتقيق النتيجة املطلوبة من توحيد املبادئ القضائية.
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خامتــة
تناولت هذه الدراسة موضوعا غاية يف األمهية ،ترتبط به حقوق املتقاضني بصورة رئيسية،
هو موضوع املبادئ القضائية الصادرة عن حماكم القانون يف دولة اإلمارات ،وذلك يف الشق
املدين من عملية التقايض ،مع بيان قيمة هذه املبادئ يف ظل قانونني رئيسيني؛ أوهلام هو قانون
اإلجراءات املدنية اإلمارايت والذي -فيام خيص املسألة حمل البحث -تم تعديله حديثا يف العام
 .2018أما القانون اآلخر ،فهو قانون تنظيم العلقات القضائية بني السلطات القضائية
اَّلحتادية واملحلية والذي تم سنّه حديثا أيضا ،وذلك يف هنايات العام  .2019وقد تناولت
الدراسة املوضوع حمل البحث من خلل التعامل ،أوَّل ،مع التعريف بكل من حماكم القانون
يف دولة اإلمارات ،حمليا واحتاديا ،وكذلك ،تم التعريف باملبادئ القضائية الصادرة عن هذه
املحاكم .أما اجلزء الثاين من الدراسة فتناول القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن
حماكم القانون يف ظل القانونني املشار إليهام بأعله .وقد انتهت الدراسة إىل نتائج وتوصيات
عديدة.
نتائج الدراسة :انتهت الدراسة إىل عدة نتائج؛ أمهها:
أوَّل ،وجدت الدراسة بأن هنالك أربع وَّليات للقضاء يف دولة اإلمارات؛ ثلث منها حملية
واحدة احتادية؛ حيث احتفظت ثلث إمارات ،وهي كل من إمارة ديب وإمارة رأس اخليمة
وإمارة أبوظبي ،بوَّليات قضاء حميل .أما اإلمارات األربع الباقية ،فتبعت وَّلية القضاء
اَّلحتادي.
ثانيا ،وجدت الدراسة بأن كل وَّلية من الوَّليات األربع للقضاء يف الدولة أوجدت حمكمة
قانون عليا تراقب أحكام حماكم املوضوع ضمن حدود وَّليتها كأصل عام.
ووجد كذلك بأن حماكم القانون يف الدولة حتمل تسميات ثلث ،فهي يف وَّلية
ثالثاُ ،
القضاء املحيل إلماريت ديب ورأس اخليمة محلت تسمية حمكمة التمييز حمكمة يف كل منهام .أما
يف إمارة أبوظبي ،فحملت تسمية حمكمة النقض .أما يف وَّلية القضاء اَّلحتادي ،فسم ّيت
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باملحكمة اَّلحتادية العليا.
رابعا ،وجدت الدراسة أيضا بأن حماكم القانون تساعد ،كأصل عام ،عىل وحدة تطبيق
القواعد القانونية؛ فاألصل أنه حال عرضت عليها قرارات حماكم املوضوع التابعة هلا فإهنا
ستتوىل بيان ما ينبغي أن يكون عليه القانون يف املسائل حمل تلك األحكام .وهذا بدوره يساعد
يف توحيد التوجه والتفسري القانوين يف املسألة القانونية الواحدة التي تصل إىل أي من هذه
املحاكم.
خامسا ،وجدت الدراسة كذلك بأن لقرارات املحاكم العليا أمهية كبرية ،وهي التي تُشكل
من أعىل القضاة رتبة وأكثرهم خربة ،كأصل عام .وتبعا لذلك اهتمت القوانني السارية داخل
الدولة بام يصدر عنها من أحكام و بام تضمنته هذه األحكام من مبادئ ،أشارت إليها القوانني
املنظمة لعمل هذه املحاكم ،غري أهنا ،أي القوانني املنظمة لعمل هذه املحاكم ،مل تعرف املقصود
هبذه املبادئ.
وقد انتهت الدراسة إىل أن الراجح هو أن كلمة (مبدأ) ،والتي تقرتن حرصيا بأحكام
املحاكم العليا ،إنام تنرصف حرصيا ملوقف املحكمة املسبب من مسألة قانونية مثارة أمامها
موضوعية كانت أم إجرائية .كام وجدت الدراسة بأن تبني املحكمة ملبدأ معني َّل يعني إطلقا
صحة ذلك املبدأ ،كون املحكمة متلك دائام الرجوع عنه أو تعديله.
وقد رجحت الدراسة اعتبار املبدأ قائام حتى لو ورد يف احلكم القضائي مرة واحدة .وذلك
ما مل يرد وصف املبدأ بوصف يشرتط معه الثبات والتكرار.
سادسا ،وجدت الدراسة أيضا ،بأن املرشع ،يف قانون اإلجراءات املدنية يف ظل التعديل
الذي صدر يف العام  ،2018قرر بأن حمكمة القانون إذا وجدت ،إضافة إىل حاَّلت أخرى،
بأن املسألة القانونية املثارة يف الطعن كان قد سبق للمحكمة وأن تبنت فيها مبدأ قضائيا مل تر
موجبا للعدول عنه ،فإهنا تقرر عدم قبول الطعن.
سابعا ،وجدت الدراسة أيضا ،بأن املرشع ،يف ظل قانون تنظيم العلقات القضائية رقم
 ،2019/10حاول ضبط موضوع وجود مبادئ متعددة ،صادرة عن حماكم القانون العليا يف
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املسألة الواحدة ،من خلل إجياد هيئة قضائية عليا تتوىل توحيد هذه املبادئ.
ثامنا ،وجدت الدراسة كذلك بأن طلبات توحيد املبادئ القضائية املتعارضة تقدم إىل
اهليئة -حرصيا -من قبل جهات معينة ،هي إما من أي رؤساء املحاكم العليا يف الدولة ،أو من
النائب العام اَّلحتادي أو من أي من النواب العامني املحليني .كام وجدت الدراسة أيضا أن
اهليئة تصدر قراراهتا بأغلبية ستة من أعضائها والذين عددهم تسعة بام يف ذلك الرئيس .كام
وجدت بأن الطلبات التي تقدم إىل اهليئة َّل توقف فصل املحاكم يف النزاعات التي قد تتأثر
بالقرار الذي تصدره اهليئة.
تاسعا ،وجدت الدراسة بأن القرارات (املبادئ) التي تصدر عن اهليئة تعترب ملزمة جلميع
املحاكم والسلطات القضائية اَّلحتادية واملحلية بمختلف درجاهتا يف الدولة .كام أنه إذا صدر
أي حكم قضائي ٍ
تال للمبدأ الذي قررته اهليئة بشكل خمالف ،فإن هذا يعد سببا قانونيا كافيا
للطعن يف ذلك احلكم وتقرير إلغائه ،حتى لو كان ذلك احلكم صادرا عن إحدى املحاكم العليا
(حماكم القانون).
عارشا ،أخريا ،وليس آخرا ،وجدت الدراسة بأن أكثر من جزئية من املسائل حمل البحث
مما ينبغي اَّللتفات إليه بالتنظيم من قبل املرشع املوقر للوصول إىل درجة أعىل من العدالة،
حيث انتهت الدراسة إىل توصيات عديدة يف هذا اخلصوص ،نجمل أمهها فيام ييل.
توصيات الدراسة :خلصت الدراسة إىل توصيات عدة تم إيرادها يف متن البحث نوجز
أمهها فيام ييل:
أوَّل :تويص الدراسة بقيام املرشع اإلمارايت ،عىل املستويني املحيل واَّلحتادي ،بالتدخل
لتحديد املقصود باملبدأ الذي يصدر عن القضاء ،وبيان متى يقوم املبدأ ومتى ينتهي ،مع وضع
تفريق بني املبدأ املستقر وغري املستقر ،وحتديد معايري وآثار قيام كل واحد منها ،مع توحيد -أو
بيان الفروقات إن وجدت بني -املصطلحات املستخدمة يف التعامل معها منعا ل ّلبس
والغموض.
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ثانيا :بشأن التنظيم املقرر هليئة توحيد املبادئ القضائية ،تويص الدراسة باَّلهتامم بأكثر من
مسألة يف هذا اخلصوص؛ أمهها:
 )1متكني اخلصوم أو حماميهم من التوجه ،عىل األقل ،للجهات التي متلك مراجعة اهليئة
للطلب إليها مراجعة اهليئة لغايات تعديل أو توحيد املبادئ ،يف نطاق عملها ،وفقا ملا
هو وارد يف الدراسة.
 )2تفعيل دور اهليئة ذاتيا ،أيضا وفقا ملا أوردته الدراسة ،ملبارشة مهامها بمعزل عن أي
طلب ،حال رأى أي من أعضائها رضورة لذلك.
 )3بيان مدى سمو قرارات اهليئة عىل نصوص القانون وضبط هذا املوضوع بالضوابط
فصلته الدراسة.
التي يرتئيها املرشع ،وهو ما ّ
 )4أيضا ،تويص الدراسة باَّللتفات إىل نص املادة  183من قانون اإلجراءات املدنية ،يف
ضوء القواعد املقررة إلزامية ما يصدر عن اهليئة من قرارات.
واهلل ويل التوفيق،،،

124

48

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/2

??? ??????? ????????? ????????? ?? ?? ??????? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .بكر عبد الفتاح السرحان]

قائمة بأهم املراجع
 -1إبراهيم شحاته ،يف اجتهاد القايض :نظرة مقارنة ،جملة العلوم القانونية واَّلقتصادية،
مج ،4ع.)1962( 2
 -2أمحد ابو الوفا"،املرافعات املدنية والتجارية" ،ط ،15.منشأة املعارف ،دون سنة نرش.
 -3أمحد بن عمر بالبيد ،مصادر السوابق القضائية امللزمة للقايض ،13 ،جملة البحوث
اإلسلمية.2017 ،
 -4أمحد خليل" ،أصول املحاكامت املدنية" ،منشورات احللبي احلقوقية.2001 ،
 -5أمحد صدقي حممود "قواعد املرافعات يف دولة اإلمارات" ،ط ،1دون نارش.1999،
 -6أمحد حممد مليجي " ،مبادئ املرافعات املدنية والتجارية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة" ،دار القلم ،ديب.1986 ،
 -7أمحد هندي "أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية" ،دار اجلامعة اجلديدة،
.2002
 -8حلمي حممد احلجار "الوجيز يف أصول املحاكامت املدنية" ط ،1منشورات احللبي
احلقوقية.2007 ،
 -9خالد عنقر ،دور القايض املدين يف تفسري القاعدة القانونية ،جملة الفقه والقانون ،ع،41
 2016منشور عىل :
https://content.mandumah.com/download?t=00287e0803026f86b9093bcb08a385a7d301bf
الزيارة 59&f=taPgJZR5rZdg0jMuzUZgJwmSfc86idYV6qkKHal6Yus=&s=1
متت

.2020/11/5

 -10ريم صابر ،اجتهاد القايض اإلداري يف إنشاء وتطوير املبادئ العامة للقانون ،جملة
املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،ع.)2018( ،22
 -11الظاهر ،خالد بن خليل ،السوابق القضائية وضامنات حتقيقها للعدالة وحجيتها:
دراسة مقارنة ،2 ،جملة كلية احلقوق للبحوث القانونية واَّلقتصادية ،جامعة
اإلسكندرية -كلية احلقوق.2011 ،
 -12عبداهلل اخلرشوم ،مصادر القاعدة القانونية يف قانون التجارة األردين ،جملة مؤتة
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
49

125

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 2

[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون يف القضايا املدنية]ــــــــــــــ

للبحوث والدراسات/سلسلة العلوم اإلنسانية واَّلجتامعية ،مج  ،15ع4
(.)2000
 -13العبديل ،شيخني بن حممد ،السوابق القضائية ،رسالة علمية ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسلمية.2013،
 -14عدنان الرسحان وآخرون ،املدخل إىل علم القانون ،جامعة الشارقة.2018 ،
عطااهلل ،أمحد إبراهيم درويش ،السوابق القضائية يف الترشيع الفلسطيني :دراسة
حتليلية مقارنة يف ضوء الرشيعة اإلسلمية والنظم القانونية ،رسالة ماجستري يف
اجلامعة اإلسلمية (غزة).2018 ،
 -15عيل احلديدي "القضاء والتقايض وفقا لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة" ،ط ،1كلية رشطة ديب.1998 ،
 -16عيل تركي" ،رشح قانون اإلجراءات املدنية" ،دار النهضة ،ط.2011 ،2
فتحي وايل"،الوسيط يف قانون القضاء املدين" ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
اجلامعي.2002/2001،
 -17فتيحه قره حممود "أصول املحاكامت الرشعية واحلقوقية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة" بل نارش وَّل سنة نرش.
 -18فواز املطريي ،أثر املبادئ القضائية يف النصوص اجلنائية يف ضوء النظام القضائي
السعودي :دراسة تأصيلية قانونية ،29 ،جملة كلية الرشيعة والقانون /جامعة
األزهر -بأسيوط.2017 ،
 -19مربوك عاشور" ،النظرية العامة لقانون القضاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"،
الكتاب األول ،ط ،2جامعة اإلمارات العربية املتحدة.1999/1998 ،
 -20حممد نور شحاته" ،أصول قوانني املرافعات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة "،
جزء  ،1ط ،1كلية رشطة ديب.1990 ،
 -21نبيل إسامعيل عمر "قانون أصول املحاكامت املدنية"،ط ،1منشورات احللبي
احلقوقية.2008 ،

126

50

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/2

?????? ????????? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ????????? ????????? ??????? ???

] بكر عبد الفتاح السرحان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د

 دراسة: السوابق القضائية يف الترشيعات العربية املعارصة، هيام إسامعيل السحاموي-22
 جملة كلية احلقوق للبحوث القانونية،1 ،تأصيلية يف ضوء الرشيعة اإلسلمية
.2018 ،جامعة اإلسكندرية/واَّلقتصادية
:مراجع باللغة االنجليزية
1- Anthony Kronman, Precedent and Tradition, 99 Yale L.J. (1990).
2- Fredrick Schauer, Precedent, 39, Stan. L. Rev. (1987).
3- Grant Lamond, Do Precedents Create Rules?, 11 Legal Theory, (2005), at
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1516831&crid=4cb3a871d4a6-4eae-9a1b3512e5066c26&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalyticalmaterials%2Furn%3AcontentItem%3A5NGW-GVC0-02GS-G0DY0000000&pdcontentcomponentid=400002&pdteaserkey=sr9&pditab=allpods&e
comp=gb63k&earg=sr9&prid=c2a9c2ea-528d-4e84-9a84-09ede7fa9c66
4- Heidi Hurd, Challenging Authority, 100, Yale L.J. (1991).
5- Jeremy Waldron, Stare Decisis and the Rule of Law: A Layered Approach,
111, NYU School of Law, Public Law Research, 1, 2012. At:
http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/12395614
32/983FAC61337B4850PQ/22?accountid=42604
6- Larry Alexander, Constrained by Precedent, 63, S.Cal L.Rev., (1989).
7- Randy J. Kozel, The Scope of Precedent, 113 Mich. L. Rev. (2014).
8- Stephen Perry, 'Two Models of Legal Principles', 82 Iowa L. Rev, (1997).
9- Thafar Hajri and Al-Abdullah, Saad, Reconstruction of Civil Law Systems
and the Law of Obligations under the English Common Law Heritage, مجلة
2017( 2 ع,41جامعة الكويت مج/)الحقوق
10- Timothy Schwartz, Cases Time Forgot: Why Judges Can Sometimes Ignore.
Controlling
Precedent,
56,
EMORY
L.J.
(2007).
11- TRS Allan, "Principle, Practice, and Precedent: Vindicating Justice,
According to Law" 77, Cambridge Law Journal, 2, [2018], at
http://search.proquest.com.uoseresources.remotexs.xyz/docview/20648350
78/1D7AEA3072B941DBPQ/11?accountid=42604
12- William Baude, 'The Judgment Power', 96, Georgetown Law Journal, 2008

127

]2022  هـ يناير1443  جمادى اآلخرة- [العدد التاسع والثمانون

Published by Arab Journals Platform, 2022

51

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 2

[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون يف القضايا املدنية]ــــــــــــــ
Arabic references are romanized
1- Abrahim shahatahu, fi ajtihad alqadi: nazrat muqaranati, majalat aleulum
alqanuniat waliaqtisadiati, 4, 2, (1962).
2- Ahmad abu alwfa,"almurafaeat almadaniat waltijariati",15th ed., munsha'at
almaearifi, dun sanat nashira.
3- 'Ahmad bin eumar bialbayd, masadir alsawabiq alqadayiyat almulzamat
lilqadi, 13, majalat albuhuth al'iislamiati, 2017.
4- Aihmad khalil, "asul almuhakamat almadaniati", manshurat alhalabii
alhuquqiati, 2001.
5- Aihmad sidqi mahmud "qawaeid almurafaeat fi dawlat al'iimarati", 1st ed.,
dun nashir,1999.
6- Aihmad muhamad miliji, " mabadi almurafaeat almadaniat waltijariat fi
dawlat al'iimarat alearabiat almutahidati", dar alqalami, dibi, 1986.
7- 'Ahmad hindi "'usul qanun almurafaeat almadaniat waltijariati", dar
aljamieat aljadidati,2002.
8- Hilmi muhamad alhajaar "alwjiz fi asul almuhakamat almadaniati" 1st ed.,
manshurat alhalabii alhuquqiati, 2007.
9- Khalid eanqar, dawr alqadi almadanii fi tafsir alqaeidat alqanuniati, majalat
alfiqh
walqanuni,
2016
manshur
ealaa
https://content.mandumah.com/download?t=00287e0803026f86b9093bcb0
8a385a7d301bf59&f=taPgJZR5rZdg0jMuzUZgJwmSfc86idYV6qkKHal6
Yus=&s=1 (tamat alziyarat 5/11/2020).
10- Rim sabir, aijtihad alqadi al'iidarii fi 'iinsha' watatwir almabadi aleamat
lilqanuni, majalat almanarat lildirasat alqanuniat wal'iidariati, ea22, (2018).
11- Alzaahiri, khalid bin khalil, alsawabiq alqadayiyat wadamanat tahqiqiha
lileadalat wahujjyatiha: dirasat muqaranati, 2, majalat kuliyat alhuquq
lilbuhuth alqanuniat walaiqtisadiati, jamieat al'iiskandariati, 2011.
12- Eabdallah alkhashrum, masadir alqaeidat alqanuniat fi qanun altijarat
al'urduniy, majalat mutat lilbuhuth waldirasati/silsilat aleulum al'iinsaniat
wa alaijtimaeiat, 15, 4 (2000).
13- Aleabdali, shaykhayn bin muhamad, alsawabiq alqadayiyatu, risalat
eilmiatun, jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, 2013.
14- Eadnan alsarhan wa akhrun, almadkhal 'iilaa eilm alqanuni, jamieat
alshaariqat, 2018.
15- Eataallah, 'ahmad 'iibrahim darwish, alsawabiq alqadayiyat fi altashrie
alfilastinii: dirasat tahliliat muqaranatan fi daw' alsharieat al'iislamiat
walnuzum alqanuniati, risalat majistir fi aljamieat al'iislamia (ghaza), 2018.
16- Eali alhadidi "alqada' waltaqadi wifqan liqanun al'iijra'at almadaniat
lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidati", 1st ed., kuliyat shurtat dibi, 1998.
17- Eali turki, "shrah qanun al'iijra'at almadaniati", dar alnahdati, 2nd ed., 2011.

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة السادسة والثالثون
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/2

128

52

?????? ????????? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ????????? ????????? ??????? ???

] بكر عبد الفتاح السرحان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د
18- Fathi walya,"alwasit fi qanun alqada' almadanii", matbaeat jamieat alqahirat
walkitaab aljamieii,2001/2002.
19- Fatihah quruh mahmud "asul almuhakamat alshareiat walhuquqiat fi dawlat
al'iimarat alearabiat almutahidati" bila nashir wala sanat nashra.
20- Fawaz almutayri, 'athar almabadi alqadayiyat fi alnusus aljinayiyat fi daw'
alnizam alqadayiyi alsaeudii: dirasat tasiliat qanuniatun, 29, majalat kuliyat
alsharieat walqanuni/ jamieat al'azhar- bi'usyut, 2017.
21- Mabruk eashur, "alnazariat aleamat liqanun alqada' fi dawlat al'iimarat
alearabiat almutahidati", alkutaab alawala, 2nd ed., jamieat al'iimarat
alearabiat almutahidati,1998/1999.
22- Muhamad nur shihatuhu, "asul qawanin almurafaeat fi dawlat al'iimarat
alearabiat almutahida ", juz' 1, 1st. ed., kuliyat shurtat dibi, 1990.
23- Nabil 'iismaeil eumar " qanun asul almuhakamat almadaniati”, ta1,
manshurat alhalabii alhuquqiati,2008.
24- Hiam 'iismaeil alsahmawii, alsawabiq alqadayiyat fi altashrieat alearabiat
almueasirati: dirasat tasiliat fi daw' alsharieat al'iislamiati, 1, majalat kuliyat
alhuquq lilbuhuth alqanuniat walaiqtisadiati/jamieat al'iiskandariat, 2018.

129

]2022  هـ يناير1443  جمادى اآلخرة- [العدد التاسع والثمانون

Published by Arab Journals Platform, 2022

53

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 89 [2022], Iss. 89, Art. 2

[القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون يف القضايا املدنية]ــــــــــــــ

130

54

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol89/iss89/2

